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 مقدمة -أولا  
ــة والخمــسين، بنــاء علــى توصــية فريــق      - ١ وافقــت لجنــة القــانون الــدولي في دورتهــا الثامن

الــدول مــن الولايــة القــضائية الجنائيــة  حــصانة مــسؤولي ”، علــى إدراج موضــوع )١(التخطــيط
وقـد أرفـق بتقريـر اللجنـة عـن أعمـال دورتهـا              . )٢( برنـامج عملـها الطويـل الأجـل         في “الأجنبية

 .)٣(الثامنة والخمسين عرض وجيز للموضوع، يتضمن قائمة مراجع مختارة
وحظي هذا الموضوع بتأييد عام أثناء مناقشة اللجنـة الـسادسة التابعـة للجمعيـة العامـة                  - ٢

ا وفي هـذ  . ل الطويـل الأجـل للجنـة القـانون الـدولي          للمواضيع الجديدة المدرجة في برنامج العم ـ     
آن الأوان علـى مـا يبـدو لتقيـيم الممارسـة الحاليـة ولمحاولـة         ”الصدد أُعرب عـن رأي مفـاده أنـه          
وأشير أيضا إلى أنه ينبغي إيلاء الأولويـة الواجبـة لـضرورة            . صياغة قواعد عامة بشأن الموضوع    

ــك     ــل هــذه الحــصانة، وذل ــدول بمث ــسؤولي ال ــع م ــدول    تمت ــين ال ــات ب ــصلحة العلاق ــه م ــا في  “ لم
)A/CN.4/577 ــرة ــعة     ). ١٢٦، الفقـ ــة التاسـ ــا التاليـ ــدولي في دورتهـ ــانون الـ ــة القـ ــررت لجنـ وقـ

وأخذت الجمعية العامـة علمـا      . )٤(والخمسين أن تدرج هذا الموضوع في برنامج عملها الجاري        
 .٢٠٠٧ديسمبر / كانون الأول٨ المؤرخ ٦٢/٦٦بهذا القرار في قرارها 

 
 الغرض من التقرير الأولي -ثانيا  

يقدم هذا التقرير الأولي لمحة تاريخية وجيزة عن دراسـة اللجنـة ومعهـد القـانون الـدولي                 - ٣
لمسألة حصانة مسؤولي الدول من الولايـة القـضائية الأجنبيـة، وعرضـا وجيـزا لمجموعـة المـسائل               

ــة     ــدولي في المرحل ــانون ال ــة الق ــا لجن ــة بهــذا   المقترحــة لكــي تنظــر فيه ــا المتعلق  الأولى مــن أعماله
وتشمل هذه المسائل، التي ستكون آراء اللجنة بـشأنها هامـة مـن أجـل متابعـة النظـر                   . الموضوع

 :في جوهر الموضوع، ما يلي

_________________ 
خطيط بدوره في توصيته إلى التقرير الذي قدمه إليه الفريق العامـل المعـني ببرنـامج العمـل الطويـل                    استند فريق الت   )١( 

الموضوع، لإدراجها في برنامج عمـل اللجنـة الطويـل          هذا  الأجل، واقترح فيه ستة مواضيع جديدة، من ضمنها         
 .)٤الفقرة ، A/CN.4/L.704 (الأجل

، تقريــر لجنــة القــانون )A/61/10 (١٠دورة الحاديــة والــستون، الملحــق رقــم الرسميــة للجمعيــة العامــة، الــالوثــائق  )٢( 
 .٢٥٧، الفقرة )٢٠٠٦(الدولي، الدورة الثامنة والخمسون 

 .المرجع نفسه، المرفق ألف )٣( 
 .٣٧٦، الفقرة )A/62/10 (١٠الدورة الثانية والستون، الملحق رقم المرجع نفسه،  )٤( 
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 مسألة أسس حصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية؛ )أ( 
ــة ” و “يـــة القـــضائيةالولا” و “الحـــصانة”مـــسألة مـــضمون مفـــاهيم   )ب(  الولايـ

، والتـــرابط بـــين الحـــصانة “الحـــصانة مـــن الولايـــة القـــضائية الجنائيـــة ” و “القـــضائية الجنائيـــة
 القضائية؛ والولاية
الحـــصانة المرتبطـــة بالـــشخص (مـــسألة تـــصنيف حـــصانات مـــسؤولي الـــدول  )ج( 

ratione personae والحصانة المرفقة بالموضوع ratione materiae(؛ 
ــرابط بــين     مــس )د(  ــه في مــنح الحــصانة لمــسؤولي الــدول والت ألة المنطــق المــستند إلي

حـــصانة المـــسؤولين وحـــصانة الـــدول، والحـــصانة الدبلوماســـية والقنـــصلية، وحـــصانة أعـــضاء 
 الخاصة؛ البعثات

 .المسائل التي يتعين النظر فيها لتحديد نطاق تغطية هذا الموضوع )هـ( 
 :ا يليوتشمل هذه المجموعة الأخيرة م - ٤

مــسألة مــا إذا كــان ينبغــي أن يكــون جميــع مــسؤولي الــدول أو بعــضهم فقــط   )أ( 
ــة فقــط، علــى ســبيل المثــال    ( مــشمولين ) رؤســاء الــدول ورؤســاء الحكومــات ووزراء الخارجي

ــا في          ــة لنظرهـ ــة نتيجـ ــده اللجنـ ــد تعـ ــا قـ ــواد ممـ ــشروع المـ ــة أو مـ ــادئ التوجيهيـ ــشروع المبـ بمـ
 الموضوع؛ هذا

صانة الــتي يتمتــع بهــا مــسؤولو الــدول الحــاليون والــسابقون، مــسألة نطــاق الحــ )ب( 
 والتي ينبغي تناولها في إطار الموضوع قيد الدراسة؛

يحتمل أن تضاف إلى ذلـك جوانـب        (مسألة رفع الحصانة عن مسؤولي الدول        )ج( 
 ).إجرائية أخرى متعلقة بالحصانة

أولهمـا  : لنـوعين مـن المـسائل     وعليه، فإن الغرض من هذا التقرير هو تقديم عرض أولي            - ٥
المسائل التي ينبغي، مـن حيـث المبـدأ، أن تحللـها اللجنـة كجـزء مـن دراسـتها لموضـوع حـصانة            
ــا المـــسائل الـــتي ينبغـــي،      ــة؛ وثانيهمـ ــة الأجنبيـ ــة القـــضائية الجنائيـ مـــسؤولي الـــدول مـــن الولايـ

راسـتها لهـذا   أن تتناولها اللجنة في سـياق الـصياغة الممكنـة لأي صـك يـتمخض عـن د         ترجيحا،
 . ومن ذلك مثلا مشروع مبادئ توجيهية أو مشروع مواد-الموضوع 
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لمحــة تاريخيــة عــن دراســة اللجنــة ومعهــد القــانون الــدولي لمــسألة حــصانة     -ثالثا  
 مسؤولي الدول من الولاية القضائية الأجنبية

 
 أعمال لجنة القانون الدولي -ألف  

الـدولي، الـتي أعـدتها الأمانـة العامـة للجنـة قبـل              دراسة الاستعراضـية للقـانون      تتضمن ال  - ٦
ــا  ١٩٤٨انعقــاد دورتهــا الأولى في عــام   ــدول   ”، فرعــا معنون ــة القــضائية علــى ال ممارســة الولاي

حـصانات الـدول وممتلكاتهـا      كـل مجـالات     ”وتذكر الدراسة أن هذا الفـرع يـشمل          ،“الأجنبية
 .)خط التشديد مضاف( )٥(“ضائيةمن الولاية القوسفنها العامة وملوكها وقواتها المسلحة 

عـلان بـشأن   ، عندما كانت تعد مشروع الإ ١٩٤٩وقد تناولت اللجنة المسألة في عام        - ٧
لكل دولة الحق في ممارسـة الولايـة        ” على أن    ٢وينص مشروع المادة    . حقوق الدول وواجباتها  

ف بهـا القـانون     على إقليمها وكل ما فيه من أشخاص وأشياء وذلك رهنا بالحصانات التي يعتر            
آخـر جملـة منـها تعتـبر بمثابـة ضـمان            ”وينوه في شرح مـشروع هـذه المـادة إلى أن            . )٦(“الدولي

لحمايــــة حــــصانات مــــن قبيــــل حــــصانات المــــسؤولين الدبلوماســــيين ومــــسؤولي المنظمــــات  
 .وعليه، لم يُشر إلى مسؤولي الدول مباشرة بصفتهم تلك. )٧(“الدولية

إعــداد مــشروع مبــادئ القــانون الــدولي المعتــرف بهــا في ميثــاق  ونُظــر في المــسألة أثنــاء  - ٨
ووفقـا  . ١٩٥٠محكمة نرونبرغ وفي حكم المحكمة وهو المشروع الذي اعتمدته اللجنة في عام             

فإن كون الشخص الذي ارتكب فعلا يشكل جريمـة بموجـب القـانون       ”لمشروع المبدأ الثالث،    
حكوميـا مـسؤولا لا يعفيـه مـن المـسؤولية           الدولي قد تصرف بوصـفه رئيـسا للدولـة أو موظفـا             

وكما أشير إليه في الشرح الـذي أدرجتـه اللجنـة في هـذا الـشأن،                . )٨(“بموجب القانون الدولي  
ونوهـت اللجنـة إلى أن الفكـرة        . )٩( مـن ميثـاق محكمـة نـورمبرغ        ٧يستند هذا النص إلى المـادة       

وز لمـن ينتـهك قـوانين الحـرب أن          لا يج ـ ”: نفسها معبر عنها في الفقرة التالية من حكم المحكمـة         

_________________ 
 . من النص الانكليزي٥٠، الفقرة V.1 (I).1948قم المبيع منشورات الأمم المتحدة، ر )٥( 
 .٣٠١، الصفحة أعمال لجنة القانون الدولي، الطبعة السادسة، المجلد الأولانظر  )٦( 
 كــانون ٦، المــؤرخ )٤-د (٣٧٥، مرفــق قــرار الجمعيــة العامــة  تقريــر لجنــة القــانون الــدولي إلى الجمعيــة العامــة  )٧( 

 .نكليزي من النص الا٢٨٧فحة ، الص١٩٤٩بر ديسم/الأول
 )٨( Yearbook of the International Law Commission 1950, vol.II, p.375. 
ة للمدعى عليهم، سواء كانوا رؤساء دول أو مـوظفي مـسؤولين في الإدارات   ــة الرسميــار الصفــوز اعتبــلا يج ” )٩( 

 ,United Nations, Treaty Series, vol.82انظـر  . “وبـة الحكومية، سببا لإعفـائهم مـن المـسؤولية أو لتخفيـف العق    

No.251, at p.288. 
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يحــصل علــى حــصانة لاضــطلاعه بعملــه تحــت ســلطة الدولــة إذا كانــت الدولــة قــد أذنــت بهــذا  
 .)١٠(“العمل على نحو يتجاوز نطاق اختصاصها بموجب القانون الدولي

ــا المتعلقـــة بمـــشروع    - ٩ قـــانون ودرســـت اللجنـــة أيـــضا هـــذا الموضـــوع في إطـــار أعمالهـ
 مــن القــانون، ٣ووفقــا لمــشروع المــادة  . ١٩٥٤ لعــام م الإنــسانية وأمنــهاالمخلــة بــسل الجــرائم
يماثــل مــشروع المبــدأ الثالــث مــن مبــادئ القــانون الــدولي المعتــرف بهــا في ميثــاق محكمــة   الــذي

ــة،    ــورنبرغ وفي حكــم المحكم ــة أو       ”ن ــسا لدول ــصرف بوصــفه رئي ــد ت ــشخص ق ــإن كــون ال ف
تكـــاب أي مـــن الجـــرائم المحـــددة في     حكوميـــا مـــسؤولا لا يحلـــه مـــن مـــسؤولية ار     موظفـــا

 .)١١(“القانون هذا
قـانون الجـرائم     مـن    ٧وترد هذه الفكرة في صيغة مختلفة إلى حد مـا في مـشروع المـادة                 - ١٠

لا يُعفـى الفـرد الـذي    ”: ١٩٩٦، الـذي اعتمدتـه اللجنـة في عـام     المخلة بسلم الإنسانية وأمنـها    
ؤوليته الجنائيـة ولا تُخفـف عقوبتـه لـصفته          يرتكب جريمة مخلة بـسلم الإنـسانية وأمنـها مـن مـس            

 الـذي   ١١وفي مشروع المـادة     . )١٢(“الرسمية، حتى ولو تصرَّف بوصفه رئيس دولة أو حكومة        
 في الـصيغة النهائيـة لمـشروع القـانون،     ٧، والـذي أصـبح مـشروع المـادة         ١٩٨٨اقترح في عـام     

وخاصـة  ”بعبـارة    “حـتى ولـو تـصرَّف بوصـفه رئـيس دولـة أو حكومـة              ”استعيض عـن عبـارة      
ويذكر شـرح هـذه المـادة أمـورا منـها أن       . )١٣(“لكونه يتصرف بوصفه رئيس دولة أو حكومة      

 الصياغة تتضمن عناصر من الأحكام المناظرة مـن ميثـاق محكمـتي نـورنبرغ وطوكيـو، ومبـادئ                 
، ومــشروع القــانون الــذي اعتمدتــه اللجنــة في  ١٩٥٠نــورنبرغ الــتي اعتمــدتها اللجنــة في عــام  

 .)١٤(١٩٥٤ عام

_________________ 
 اللغة المـستخدمة في   تريفتيرير، تختلف    .أوكما أشار إلى ذلك     . ٣٧٥، المجلد الثاني، صفحة     ١٩٥٠... حولية   )١٠( 

فيمــا يتعلــق ”المبــادئ الــتي اعتمــدتها اللجنــة اختلافــا طفيفــا عــن الأحكــام الــواردة في وثــائق محكمــة نــورمبرغ    
 Commentaryانظر . “لم تعد مدرجة في المبادئالتي ‘ لتخفيف العقوبةأو ’الجوهر، باستثناء عبارة ب بالصياغة لا

on the Rome Statute of the International criminal Court: Observer’s Notes, Article by Article. (Baden-

Baden: Nomos, 1999), p. 503. 
 )١١( Yearbook … 1954, vol. II, p. 152. 
 .٥٥ المجلد الثاني، الصفحة ،١٩٩٦... حولية  )١٢( 
 .١٧٧، الصفحة ١٩٨٨... حولية  )١٣( 
 ةحة إلى رؤسـاء الدول ـ    اصرب ـشير  مـع أن هـذا الـنص ي ـ       ” أشارت اللجنة إلى أنـه       ، وإضافة إلى ذلك   .المرجع نفسه  )١٤( 

‘ ، وخاصـة  ...الـصفة الرسميـة للفـرد     ’القـرارات، فـإن عبـارة       ة باعتبارهم يتمتعون بأعلى سلطة لاتخاذ       الحكوم أو
 مخلـة  يرتكب جريمة فرد لة الرسميالصفةالأثر الحقيقي للمبدأ هو أن     ف. بموظفين آخرين  أيضا   تتصلتبيِّن أن المادة    

 ، حتى ولو ادعى أنأبدا الاحتجاج بها كظرف يعفيه من المسؤولية أو يمنحه أي حصانة     بالسلم والأمن لا يمكن     
الــصيغة النهائيــة علــى وفي الــشرح . “لوظائفــه ممارســته أثنــاء ارتكبــتالأفعــال الــتي تــشكل الجريمــة كانــت قــد  
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وتجدر الإشارة إلى أن مـشروع مبـادئ القـانون الـدولي المعتـرف بهـا في ميثـاق محكمـة                      - ١١
 يرتبطـان   المخلـة بـسلم الإنـسانية وأمنـها       نورنبرغ وفي حكم المحكمة، ومـشروع قـانون الجـرائم           

مـع أنـه كـان مـن المقـرر أصـلا أن             (من حيث المفهوم بفكـرة الولايـة القـضائية الجنائيـة الدوليـة              
وكانــت الــشروح علــى مبــادئ  ). طبــق مــشروع القــانون في إطــار المحــاكم الوطنيــة والدوليــة  ي

. )١٥(نــورنبرغ الــتي اعتمــدتها اللجنــة تــستند بــصورة رئيــسية إلى اســتنتاجات محكمــة نــورمبرغ  
: ، لاحظـــت اللجنـــة مـــا يلـــيالمخلـــة بـــسلم الإنـــسانية وأمنـــهاوفيمـــا يتعلـــق بقـــانون الجـــرائم 

قـضاء  .....  ]يرافقـه [انون، ونظرا لأن بعض الأعضاء رأوا أن قانونا لا          يتعلق بتنفيذ الق   فيما”
جنائي مختص إنمـا يكـون غـير فعـال، فقـد طلبـت اللجنـة مـن الجمعيـة العامـة أن توضـح مـا إذا                            
كانــت ولايــة اللجنــة تــشمل إعــداد النظــام الأساســي لقــضاء جنــائي دولي مخــتص بالنــسبة           

م الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الـذي أعدتـه         وعندما أصبح مشروع النظا   . )١٦(“للأفراد
اللجنة بناء علـى طلـب الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة في إطـار مـشروع قـانون الجـرائم المخلـة                         

لأنه ارتئـي   ”، وثيقة مستقلة، أُعرب عن الأسف في اللجنة السادسة          )١٧(بسلم الإنسانية وأمنها  

           _________________ 
سيكون هناك تناقض إذا ما سمح للأفـراد الـذين يتحملـون، في بعـض     ”، أشارت اللجنة إلى أنه   ٧المادة  لمشروع  

نة بـسيادة الدولـة والاختبـاء وراء الحـصا        النواحي، معظـم المـسؤولية عـن الجـرائم المـشمولة بالمدونـة بالاحتجـاج                
ــم بحكــم مناصــبهم   ــة. “...الممنوحــة له ــاني  ، ١٩٥٦...  حولي ــد الث ــصفحة   (المجل ــاني، ال لكــن . )٢٧الجــزء الث

هـذا الحكـم     ...”، إلى أن    ١٩٩٦فيرهوفن يشير، فيما يتعلق بهذا الحكم من أحكام مشروع القـانون لعـام               .ج
. “يتعلق بالحـصانة  ببساطة، لابقاء على الحصانة أو وجوب رفعها، فهو،  وجوب الإبحكم الواقع  عني ضمنا ي لا

 Les immunités propres aux organs ou autres agents des sujets du droit international», in J. Verhoeven»انظر 

(dir.), Le droit international des immunités: contestation ou consolidation?, (Brussels: Larcier, 2004, p. 92. 
 .٤٢، الفقرة ١٩١، المجلد الثاني، صفحة ١٩٥٠...  )١٥( 
وفي هذا الصدد أدلى عـضو اللجنـة،        . ١٩٨ الفقرة   ،٥٥صفحة  ) الجزء الثاني (، المجلد الثاني    ١٩٨٨... حولية   )١٦( 

فقد ذكر أمـورا  .  أو المقاضاةاببالعقالسيد ماكافري، ببيان مألوف عند مناقشة مشروع المادة المتعلق بالالتزام        
الولاية العالمية سوف تجد من الدول قبولا أكثر من قبولهـا لإنـشاء محكمـة جنائيـة دوليـة،      ”منها أنه لا يعتقد أن  

 لـيس متأكـدا ممـا إذا كانـت لجنـة القـانون الـدولي                ، علـى ذلـك    ،وأضـاف أنـه   . بل إنه قـد يكـون أقـل في الواقـع          
ياغة مـادة بـشأن الولايـة العالميـة قبـل أن تكـون قـد حاولـت علـى الأقـل                      ستكون على صـواب في المـضي في ص ـ        

أيضا انظر  . ٢٧٣، المجلد الأول، الصفحة     ١٩٨٨.... حولية. “...صياغة النظام الأساسي لمحكمة جنائية دولية     
 .٢١٦-٢١١الفقرات ، ٦٦ و ٦٥صفحة ، )الجزء الثاني(، المجلد الثاني ١٩٨٩...  حولية

أن تقـوم لـدى     ” إلى اللجنـة     ١٩٨٩ديـسمبر   /ن الأول  كـانو  ٤ المـؤرخ    ٤٤/٣٩العامة في قرارها    طلبت الجمعية    )١٧( 
في دورتها الثانية والأربعين، بتناول     ‘ مشروع قانون الجرائم المخلّـّة بسلم الإنسانية وأمنها      ’للبند المعنون   دراستها  

ــة أخــرى للمحاكمــة الجن     ــة دولي ــة، أو آلي ــة دولي ــشاء محكمــة جنائي ــة تكــون ذات  مــسألة إن اختــصاص علــى  ائي
). التــشديد مــضافخــط  (“الأشــخاص الــذين يــدَّعى ارتكــابهم جــرائم يمكــن أن تكــون مــشمولة بهــذا القــانون

، في إطار مشروع قانون الجرائم المخلّة بسلم الإنـسانية وأمنـها          ” اللجنة   ٤٦/٥٤ودعت الجمعية العامة بقرارها     
 تقريرهـا عـن أعمـال دورتهـا الثانيـة والأربعـين بـشأن مـسألة ولايـة              إلى مواصلة دراسة وتحليل القضايا المثـارة في       



A/CN.4/601  
 

08-35713 9 
 

وفي هـذا الـصدد، تتـسم    . )١٨(“يهـا هـذا القـانون   أصلا أن تكـون المحكمـة هيئـة قانونيـة يطبـق ف        
فبعـد أن أشـارت اللجنـة إلى    .  بالأهميـة ١٩٩٦ مـن قـانون عـام    ٧حاشية شرح مـشروع المـادة      

ــا للإجــراءات القــضائية      ” ــق بالمحاكمــة أو العقــاب وفق ــة فيمــا يتعل ــاء الحــصانة الإجرائي أن انتف
، رأت مـن    “ دفـاع موضـوعي    المرعية هو نتيجة طبيعيـة لعـدم وجـود أي حـصانة موضـوعية أو              

تـشكل الإجـراءات القـضائية أمـام محكمـة جنائيــة      ”: المستنـسب أن تـضيف في حاشـية مـا يلـي     
دولية المثال الحقيقي للإجراءات القضائية السليمة التي لا يجوز فيها لفرد أن يحتج بـأي حـصانة                 

 .)١٩(“موضوعية أو إجرائية استنادا إلى صفته الرسمية لتجنب المقاضاة والعقاب
وينبغي ألاّ يغيب أيضا عن الذهن أن اللجنـة أخـذت في اعتبارهـا، عنـد النظـر في هـذا                      - ١٢

الحكم من أحكام مشروع القانون، أن عددا من الدول أثـارت المـسألة ذات الـصلة بالموضـوع                 
وفي . التي تتناول إمكانية تمتع مسؤولي الدول بالحصانة، بمن فيهم رؤساء الدول أو الحكومـات             

لصدد، لاحظ رئيس لجنة الصياغة، لـدى تقديمـه مـشروع القـانون الـذي اعتمدتـه اللجنـة             هذا ا 
في قراءتهــا الثانيــة في الجلــسة العامــة، أن لجنــة الــصياغة تــرى أن مــسألة الحــصانة تتعلــق بتنفيــذ    

 .)٢٠(القانون ولذلك ينبغي عدم تناولها في الجزء المتعلق بالمبادئ العامة من القانون
جنــة في مــسألة حــصانة مــسؤولي الــدول مــن الولايــة القــضائية الجنائيــة         ونظــرت الل - ١٣

الأجنبية عند إعدادها مشاريع المواد المتعلقة بالحصانات القضائية للدول وممتلكاتهـا مـن الولايـة               
ممثلــي ”“ الــدول”، تعــني كلمــة ٢مــن مــشروع المــادة  ‘ ٥’) ب (١القــضائية ووفقــا للفقــرة  

ويـــشمل هـــؤلاء الممثلـــون رؤســـاء الـــدول     . )٢١(“فةالـــدول الـــذين يتـــصرفون بتلـــك الـــص    
الحكومــــات، ورؤســــاء الإدارات الوزاريــــة، والــــسفراء، ورؤســــاء البعثــــات، والمــــوظفين    أو

في “ بتلـك الـصفة   ”وكـان القـصد مـن ذكـر عبـارة           . )٢٢(الدبلوماسيين، والمـسؤولين القنـصليين    
انة ممنوحـة للــصفة   هـو توضــيح أن هـذه الحــص  ٢مــن مـشروع المــادة  ‘ ٥’) ب (١نهايـة الفقـرة   

           _________________ 
دوليــة أخــرى للمحاكمــة جنائيــة دوليــة، بمــا في ذلــك المقترحــات المتعلقــة بإنــشاء محكمــة جنائيــة دوليــة أو آليــة  

 ).التشديد مضافخط  (“...الجنائية
 )١٨( A/CN.4/472   دوليـة للقـانون أفـضل مـن تنفيـذ المحـاكم             محكمـة جنائيـة   تنفيذ  ”أشير أيضا إلى أن     و. ٤٢، الفقرة 

شتركان في قـصد    ي ـ والمحكمة المقبلـة     القانون”أُعرب أيضا عن وجهة نظر مفادها أن        ) ٤٣الفقرة  (“ الوطنية لها 
الـتي ترتكبـها    على الجرائم البغيـضة، بـصفة خاصـة،          أو هيئة دولية من المعاقبة       المحاكم الوطنية مشترك هو تمكين    
 .)التشديد مضافخط ، ٤٥الفقرة (“ ... لأفرادالدول أو يرتكبها ا

 .٢٧، الصفحة )الجزء الثاني(، المجلد الثاني ١٩٩٦... حولية  )١٩( 
 .٣٦، المجلد الأول، الفقرة ١٩٩٥... حولية  )٢٠( 
 .١٤، ص )الجزء الثاني(، المجلد الثاني ١٩٩١... حولية  )٢١( 
وتــرى اللجنــة أن جميــع  .  أن القائمــة لم تكــن شــاملة ٢يتــبين مــن شــرح المــادة  . ١٧المرجــع نفــسه، الفقــرة   )٢٢( 

 .الأشخاص الطبيعيين المأذون لهم بتمثيل الدولة يستفيدون من حصانة الدولة
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ولا تغطـي مـشاريع   . )٢٣(التمثيلية لهؤلاء الأشخاص على أساس اختصاصهم المـرتبط بالموضـوع      
 لرؤساء الـدول والـسفراء التمتـع بهـا، علـى            )٢٤(“التي يحق ”المواد الحصانات المرتبطة بالشخص     

 .نحو ما أشارت إليه اللجنة
ــد صــياغة    - ١٤ ــة، عن ــة أن تنظــر اللجن ــرح في البداي  هــذه المــسألة، في الحــصانات علــى   واقتُ

وقـد ورد   . اختلاف أشكالها ومظاهرهـا؛ مـثلا الحـصانة مـن الولايـة المدنيـة والإداريـة والجنائيـة                 
هذا المقترح في أحد تقارير الفريق العامل الذي أنشأته اللجنة للنظـر في مـسألة الأعمـال المقبلـة                  

ــوع    ــذا الموضـ ــشأن هـ ــة بـ ــسابع  . )٢٥(للجنـ ــران الـ ــضمّن التقريـ ــاص،   وتـ ــرر الخـ ــامن للمقـ  والثـ
ــسيد ــادة    الـ ــشروع المـ ــور، مـ ــة أمـ ــاريتكول، في جملـ ــة  ٢٥سوشـ ــصانات المرتبطـ ــة بالحـ  المتعلقـ

، بما في ذلـك الحـصانة مـن الولايـة القـضائية             “للملوك وغيرهم من رؤساء الدول    ”بالأشخاص  
ــة أخــرى   ــة لدول ــدورة الحاد    . )٢٦(الجنائي ــاد في ال ــذا تعــرض للانتق ــادة ه ــشروع الم ــة غــير أن م ي
ولا تتــضمن . )٢٧(يُــدرج في مــشاريع المــواد المقدمــة إلى الجمعيــة العامــة      والــثلاثين للجنــة ولم 

مـن  ) أو غيرهـم مـن ممثلـي الـدول        (مشاريع المـواد إشـارة أخـرى إلى حـصانات رؤسـاء الـدول               
 .الولاية القضائية الجنائية

 مـن   ٢فقا للفقرة   وو. في مشاريع المواد  “ لا تخل ”واقتصرت اللجنة على إدراج عبارة       - ١٥
القـانون الـدولي    لا تخـل المـواد بالامتيـازات والحـصانات الممنوحـة بمقتـضى              ”،  ٣مشروع المادة   

لا تخـل مـشاريع     ”ووفقـا لمـا تـضمنه شـرح تلـك الفقـرة             . “لرؤساء الدول بـصفتهم الشخـصية     
ول المواد هذه بنطاق الحصانات التي تمنحها الدول للملوك الأجانب أو غيرهم مـن رؤسـاء الـد                

أو أســرهم أو العــاملين في منــازلهم، وهــو نطــاق قــد يــشمل أيــضا، مــن الناحيــة العمليــة، أفــرادا 
وبالمثل، لا تخل مشاريع المواد هذه بنطاق الحصانات الـتي تمنحهـا الـدول    . آخرين من مرافقيهم  

، ٢ إلاّ أن هـؤلاء الأشـخاص لم يُـدرجوا صـراحة في الفقـرة             . لرؤساء الـدول ووزراء الخارجيـة     
أنه سيكون من الصعب إعداد قائمـة شـاملة، وأي حـصر لهـؤلاء الأشـخاص سـيؤدي أيـضا                     ابم

إلى إثارة المـسائل المتعلقـة بأسـس ونطـاق الحـصانة مـن الولايـة القـضائية الـتي يتمتـع بهـا هـؤلاء                          
وقُدم مقترح في إحدى المراحل بإضافة رؤسـاء الحكومـات ووزراء الخارجيـة بعـد               . الأشخاص

_________________ 
 .المرجع نفسه )٢٣( 
 .١٩المرجع نفسه، الفقرة  )٢٤( 
 .٢٢، الفقرة ١٥٤صفحة ) الجزء الثاني(، المجلد الثاني ١٩٧٨... حولية  )٢٥( 
الجـزء  (، المجلـد الثـاني   ١٩٨٦... حوليـة  ؛ ٤٥ و  ٤٤صـفحة   ) الجـزء الأول  (المجلد الثاني   ،  ١٩٨٥... حولية   )٢٦( 

 .٣١، صفحة )الأول
: ، المقــدم في التقريــر الثــامن للمقــرر الخــاص، انظــر٢٥للاطــلاع علــى مناقــشة اللجنــة بــشأن مــشروع المــادة   )٢٧( 

 .٢٨-٩، المجلد الأول، صفحات ١٩٨٦...  حولية
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ويـرد في نـص جـزء       . )٢٨(“، لكـن اللجنـة لم توافـق عليـه         ٢في الفقـرة    “ ولرؤسـاء الـد   ”عبارة  
وبناء على ذلـك، يـشير الـتحفظ الـوارد     ”: آخر من الأجزاء الجديرة بالذكر من الشرح ما يلي       

ــرة  ــادة ٢في الفقـ ــة أو الحـــصانات الشخـــصية   ٣ مـــن المـ [...]  حـــصرا إلى التـــصرفات الخاصـ
ء بــأن وضــعها ســيتأثر بهــذه المــواد بــأي شــكل مــن   الممنوحــة في ممارســة الــدول، دون أي إيحــا 

 .)٢٩(وبذلك يظل القانون العرفي القائم على حاله. الأشكال
وكانـت حــصانة مـسؤولي الــدول مـن الولايــة القـضائية الجنائيــة لـدول أخــرى ووضــع       - ١٦

مــسؤولي الــدول مــن المــسائل الــتي نظــرت فيهــا اللجنــة عنــد إعــدادها مــشاريع المــواد المتعلقــة     
قــات الدبلوماســية والقنــصلية؛ والبعثــات الخاصــة؛ ومنــع الجــرائم المرتكبــة ضــد المــوظفين   بالعلا

الدبلوماسيين وغيرهم من الأشخاص المحمـيين علـى الـصعيد الـدولي ومعاقبـة مرتكبيهـا؛ وتمثيـل            
 .الدول في علاقاتها مع المنظمات الدولية

ة والعلاقـات القنـصلية والبعثـات       وأشارت مشاريع المواد المتعلقة بالعلاقات الدبلوماسي      - ١٧
الخاصــة وتمثيــل الــدول في علاقاتهــا مــع المنظمــات الدوليــة إلى فئــات خاصــة لمــسؤولي الــدول،    

، “ممثلــي الدولــة المرســلة”، و “المــسؤولين القنــصليين”، و “المــوظفين الدبلوماســيين”تــشمل 
علاقاتهـا مـع دولـة أخـرى     ، الذين تكلفهم دولة ما بتنفيذ بعض المهام باسمهـا في            “المندوبين” و

ونــصّت مــشاريع المــواد علــى أن تتمتــع هــذه الفئــات مــن مــسؤولي الــدول    . أو منظمــة دوليــة
 .)٣٠(بالحصانة من الولاية القضائية الجنائية للدولة المستقبلة

ــدول        - ١٨ ــة في وضــع رؤســاء ال ــة الخاصــة نظــر اللجن وكــان مــن بــين المــسائل ذات الأهمي
ناصــب العليــا عنــد إعــدادها مــشاريع المــواد المتعلقــة بالبعثــات  وغيرهــم مــن الأشــخاص ذوي الم

فنظرت اللجنة أولا في إمكانية إدراج جزء متعلق بمـا يـسمى البعثـات الخاصـة الرفيعـة                  . الخاصة
المــستوى في مــشاريع المــواد، يمكــن أن يــشمل البعثــات الــتي يقودهــا رؤســاء الــدول أو رؤســاء  

_________________ 
 .٧، الفقرة ٢٢، صفحة )الجزء الثاني( المجلد الثاني ،١٩٩١... حولية  )٢٨( 
 .٦المرجع نفسه، الفقرة  )٢٩( 
 المتـصلة بالعلاقـات     ٤٠ و   ٣٩ و   ٣٨ و   ٣٧ و   ٣٠ و   ٢٩ و   ٢٧مـشاريع المـواد     : انظر على وجه الخـصوص     )٣٠( 

يع ؛ ومـشار ١٠٤-١٠٢، ٩٩-٩٧، المجلد الثاني، صـفحة     ١٩٥٨... حولية  (الدبلوماسية والتعليقات عليها    
... حوليــة ( المتــصلة بالعلاقــات القنــصلية والتعليقــات عليهــا     ٥٥ و ٥٤ و ٥٣ و ٤٥ و ٤٣  و٤١المــواد 
ــفحة  ١٩٦١ ــاني، صـ ــد الثـ ــواد  )١٢٣-١٢٢ و ١١٩-١١٥، المجلـ ــشاريع المـ  ٤٣ و ٤١ و ٣١ و ٢٩؛ ومـ

 ٣٦٢ و ٣٦١، المجلـد الثـاني، صـفحة       ١٩٦٧... حوليـة   ( المتعلقة بالبعثات الخاصة والتعليقات عليهـا        ٤٤ و
ــواد )٣٦٦  و٣٦٥ و ــشاريع المـــــ  ٦٩ و ٦٨ و ٦٢ و ٦١ و ٥٩ و ٣٨ و ٣٧ و ٣١ و ٣٠ و ٢٨؛ ومـــــ

، المجلـد الثـاني     ١٩٧١... حوليـة   (المتعلقة بتمثيل الدول في علاقاتها مع المنظمـات الدوليـة والتعليقـات عليهـا               
 ).٣٢٢ و ٣٢١-٣١٩ و ٣٠٩-٣٠٨ و ٣٠٥-٣٠٢، صفحة )الجزء الأول(
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وقـــدم المقـــرر الخـــاص مـــشاريع . )٣١( مـــن الـــوزراءالحكومـــات أو وزراء الخارجيـــة أو غيرهـــم
ونـصت مـشاريع    . )٣٢(الأحكام المتعلقة بهذه البعثـات الخاصـة في الـدورة الـسابعة عـشرة للجنـة               

ــة    “ القواعــد”الأحكــام هــذه  علــى تمتــع رؤســاء الــدول ورؤســاء الحكومــات ووزراء الخارجي
ملـة وحـصانتهم حـصانة تامـة        وغيرهم من الوزراء الذين يقودون البعثات الخاصـة بالحرمـة الكا          

ولم تنــاقش اللجنــة المــشاريع نفــسها بــل نظــرت في . )٣٣(مــن الولايــة القــضائية للــدول المــستقبلة
ومـع مراعـاة آراء الـدول بـشأن         . )٣٤(مسألة ما إذا كان يتعين وضع قواعد خاصة لهذه البعثات         

علق بما يسمى البعثـات     هذه المسألة، أوصت اللجنة المقرر الخاص بألاّ يعد مشاريع مواد فيما يت           
الخاصــة الرفيعــة المــستوى بــل أن يــدرج في مــشاريع المــواد حكمــا عــن وضــع رؤســاء الــدول      
بصفتهم رؤساء بعثات خاصة، وأن ينظـر في استـصواب ذكـر الحالـة الخاصـة لهـذه البعثـات في                     

ا وفي هذا الصدد، شملت مـشاريع المـواد الـتي عرضـته         . )٣٥(الأحكام التي تتناول حصانات معينة    
 المتعلقـة بوضـع رؤسـاء الـدول     ٢١ مـشروع المـادة   ١٩٦٧اللجنة علـى الجمعيـة العامـة في عـام        

 :والأشخاص ذوي المناصب العليا، وفيما يلي نصها
يتمتـع رئـيس الدولـة المرسـلة، عنـدما يتـولى رئاسـة بعثـة مـن البعثــات           - ١  

هو ممنوح بموجـب هـذه      الخاصة، في الدولة المستقبلة أو في دولة ثالثة، بالإضافة إلى ما            
ــدولي لرؤســاء       ــا القــانون ال ــتي يمنحه ــازات والحــصانات ال ــسهيلات والامتي ــواد، بالت الم

 الدول أثناء قيامهم بزيارة رسمية؛

_________________ 
لجنة القانون الـدولي في دورتهـا الـسادسة عـشرة أن تطلـب مـن مقررهـا الخـاص أن يقـدم في دورتهـا              قررت  ” )٣١( 

المقبلة مواد تعالج الوضع القانوني لما يسمى بالبعثات الخاصة الرفيعة المستوى، ولا سيما البعثات الخاصـة الـتي      
، المجلـد   ١٩٦٧... الحوليـة   . “اءيترأسها رؤساء الدول أو رؤساء الحكومات، أو وزراء الخارجيـة، أو الـوزر            

 . ٣٩٣الثاني، صفحة 
ــة  )٣٢(  ــفحة   ١٩٦٥... حوليـ ــد الثـــاني، صـ ــرر الخـــاص،     . ١٤٤ و ١٤٣، المجلـ ــظ المقـ ــصدد، لاحـ ــذا الـ وفي هـ

على الرغم من جميع الجهود الـتي بـذلها المقـرر الخـاص لتحديـد القواعـد الـتي تنطبـق                     ”: بارتوس ما يلي   السيد
ن البعثــات، فإنــه لم يــنجح في اكتــشافها، لا في الممارســات المتبعــة ولا في بــشكل خــاص علــى هــذا النــوع مــ

 .١٤٣المرجع نفسه، صفحة . “الكتابات الخاصة بهذا الموضوع
؛ )ز(و ) ه (٣؛ ومــشروع القاعــدة )ي(و ‘ ١ ’٢، مــشروع القاعــدة ١٤٤ و ١٤٣المرجـع نفــسه، صــفحة   )٣٣( 

 ). و(و ) د( ٥؛ ومشروع القاعدة )ح(و ) و (٤ومشروع القاعدة 
ولدى تلخـيص المناقـشة لاحـظ المقـرر،      . ٢٦١-٢٥٩صفحة  ) الجزء الثاني (، المجلد الأول    ١٩٦٦... حولية   )٣٤( 

لا يوجد أي شك في أنه بالنسبة للبعثات التي يرأسها رئيس دولة، هناك في القانون               ”: في جملة أمور، ما يلي    
 .٢٦١المرجع نفسه . “ضع أية قواعد خاصةيها بالفعل، ولذا لا حاجة لوالدولي العام قواعد تغط

 .٢٧٧، المجلد الثاني، صفحة ١٩٦٦... حولية  )٣٥( 



A/CN.4/601  
 

08-35713 13 
 

يتمتع رئيس الحكومة ووزير الخارجية وغيرهمـا مـن الأشـخاص ذوي             - ٢  
سـلة، في الدولـة     المناصب العليا، عند اشتراكهم في بعثة من البعثات الخاصة للدولـة المر           

ــواد،         ــذه المـ ــب هـ ــوح بموجـ ــو ممنـ ــا هـ ــافة إلى مـ ــة، بالإضـ ــة ثالثـ ــستقبلة أو في دولـ المـ
 .)٣٦(بالتسهيلات والامتيازات والحصانات التي يمنحها القانون الدولي

قـد تخلـع الرتبـة علـى        ... في القانون الـدولي     ”وأشار شرح مشروع هذه المادة إلى أنه         - ١٩
ت وامتيـازات وحـصانات اسـتثنائية، يحـتفظ بهـا عنـدما يـصبح               الشخص الـذي يحملـها تـسهيلا      

اللجنــة لم تحــدد الألقــاب والرتــب الــتي يــتعين علــى هــؤلاء        ”وأن “ عــضوا في بعثــة خاصــة  
، أن يحملوهــا كــي يتمتعــوا بتــسهيلات وامتيــازات وحــصانات إضــافية، ‘الأشــخاص الآخــرين’

خــرى حــسب القــانون الدســتوري بــالنظر إلى أن هــذه الألقــاب والرتــب تتبــاين مــن دولــة إلى أ
وبذا تكون اللجنة قد تركت من غير الواضح مـن هـو الـذي           . )٣٧(“والبروتوكول المعمول بهما  

، الفقـرة   ٢١، بما في ذلك مثـالان فقـط، في مـشروع المـادة              ‘العالي الرتبة ’أُدرج بين الأشخاص    
ن غـير الواضـح     ولا يـزال م ـ   . رئـيس الحكومـة ووزيـر الخارجيـة       : ، مقبولان بوجه عـام، وهمـا      ٢

أيضا مدى الحصانات التي يمنحها القانون الـدولي، بمـا يتجـاوز نطـاق مـشروع المـواد، لرؤسـاء                    
 .“العالي الرتبة”الدول ورؤساء الحكومات ووزراء الخارجية والمسؤولين الآخرين 

ــع         - ٢٠ ــا م ــدول في علاقاته ــل ال ــة بتمثي ــواد المتعلق ــة في مــشروع الم ــادة مماثل ــد أُدمجــت م وق
ــام     المنظ ــة في ع ــة العام ــة إلى الجمعي ــها اللجن ــة، قدمت ــا لاحظــت  . )٣٨(١٩٧١مــات الدولي وكم

اللجنــة في شــرحها لمــشروع المــادة، أعربــت دول عديــدة عــن وجهــة نظــر في تعليقاتهــا الخطيــة   
ــادة   ــا أن المـ ــيين،    ٥٠مفادهـ ــخاص المعنـ ــالنظر إلى أن الأشـ ــال، بـ ــه الإجمـ ــرورية بوجـ ــير ضـ  غـ

يازات والحصانات الممنوحة لهم بموجـب القـانون الـدولي سـواء     سيتمتعون بالتسهيلات والامت ”
ومــع ذلــك فقــد قــررت اللجنــة أن تحــتفظ  . )٣٩(المــشروع أم لم تــدرجأُدرجــت هــذه المــادة في 

_________________ 
 .٣٥٩، المجلد الثاني، صفحة ١٩٦٧... حولية  )٣٦( 
 .المرجع نفسه )٣٧( 
  وضع رئيس الدولة والأشخاص العالي الرتبة- ٥٠المادة  )٣٨( 

 الدولــة المــضيفة أو في دولــة ثالثــة، وبالإضــافة إلى يتمتــع رئــيس الدولــة المرســلة، عنــدما يتــرأس الوفــد، في  - ١  
 .تمنحه المواد الحالية، بالتسهيلات والامتيازات والحصانات التي يمنحها القانون الدولي لرؤساء الدول ما

يتمتع رئيس الحكومة، ووزيـر الخارجيـة، والأشـخاص الآخـرون العـالو الرتبـة، عنـدما يـشتركون في وفـد                - ٢  
ــل  ــة المرس ــسهيلات        الدول ــة، بالت ــواد الحالي ــا تمنحــه الم ــة، وبالإضــافة إلى م ــة ثالث ــضيفة أو في دول ــة الم ة، في الدول

 “والامتيازات والحصانات التي يمنحها القانون الدولي لهؤلاء الأشخاص
 .المرجع نفسه )٣٩( 
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ممارســـة ”بمـــشروع المـــادة، مـــشيرة في الـــشرح إلى أن مـــشروع المـــادة هـــذا إنمـــا يتجلـــى فيـــه  
 .)٤٠(“تماما راسخة
، “الــشخص المحمــي دوليــا”نظــر اللجنــة في تحديــد عبــارة ومــن المــثير للاهتمــام أيــضا  - ٢١

وذلــك لأغــراض مــشروع المــواد المتعلقــة بمنــع ارتكــاب جــرائم ضــد الأشــخاص المحمــيين دوليــا  
ــا  ــة عليه ــضا       . والمعاقب ــا تكــون أي ــواد، إنم ــارة لأغــراض مــشروع الم ــة هــذه العب ــد اللجن وبتحدي

رتبط بالأشــخاص ووفقــا حــددت نطــاق تطبيــق مــشروع المــواد مــن حيــث الاختــصاص الم ــ قــد
ــرة ــادة  ١ للفقـ ــن المـ ــة في     ١ مـ ــة العامـ ــة إلى الجمعيـ ــه اللجنـ ــذي رفعتـ ــواد الـ ــشروع المـ ــن مـ  مـ
ــارة   ١٩٧٢ عــام ــا ’”، ولأغــراض مــشروع المــواد، تعــني عب : ، مــا يلــي‘الــشخص المحمــي دولي

الدولة أو رئيس الحكومة، كلما كان في دولـة أجنبيـة، وكـذلك أفـراد أسـرته الـذين           رئيس   )أ(
أي مسؤول في دولة أو في منظمة دولية يحـق لـه، عمـلا بالقـانون الـدولي العـام                    ) ب(افقونه؛  ير

أو بموجــب اتفــاق دولي، التمتــع بحمايــة خاصــة مــن أجــل أداء مهامــه باســم دولتــه أو منظمتــه   
 .)٤١(“الدولية أو بسبب هذا الأداء، وكذلك أفراد أسرته الذين يحق لهم أيضا الحماية الخاصة

ــا  - ٢٢ ــرة       وكم ــد في الفق ــى وجــه التحدي ــد ذُكــر عل ــادة، فق ــوحظ في شــرح مــشروع الم ل
رئــيس الدولــة أو رئــيس الحكومــة بــصدد الحمايــة الاســتثنائية الــتي تتعلــق بموجــب    ) أ( الفرعيــة

وقـــد أكّـــدت اللجنـــة علـــى أن لـــرئيس الدولـــة  . )٤٢(القـــانون الـــدولي، بهـــذا الوضـــع القـــانوني
اصة كلما كان في دولة أجنبيـة ومهمـا كانـت طبيعـة             الحماية الخ الحق في   ”الحكومة،   رئيس أو

 .)٤٣(“غير رسمية، أو خاصة  رسمية، أو-زيارته 
لكن الاقتراح الداعي إلى الإشارة في نص مشروع المادة إلى أن الحمايـة الدوليـة ينبغـي       - ٢٣

 في  ،)عاليـة (أن تشمل أيضا أعضاء مجلس الوزراء أو الأشخاص الآخرين المتمتعين برتبـة مماثلـة               
فـأولا، قـررت    . جميع الأوقات وفي جميع الظـروف عنـد وجـودهم في دولـة أجنبيـة، قـد رُفـض                  

اللجنــة أنــه في حــين أن هنــاك بعــض الــدعم للمبــدأ القائــل بحــق هــؤلاء الأشــخاص في الحمايــة    
فإن هذا لا يمكـن إسـناده إلى أي قاعـدة مـن قواعـد القـانون الـدولي المقبولـة عمومـا                       ”الدولية،  
وثانيا، أشار معارضو هذا الاقتراح إلى أن اللجنة قد نظـرت           . )٤٤(“بغي عدم اقتراحه  وبالتالي ين 

في ) “شخـصية أخـرى عاليـة الرتبـة       ”على سبيل المثال    (فعلا في إمكانية استخدام صياغة مماثلة       
_________________ 

 .المرجع نفسه )٤٠( 
 .٣١٢، المجلد الثاني، الصفحة ١٩٧٢... حولية  )٤١( 
 .المرجع نفسه )٤٢( 
 .المرجع نفسه )٤٣( 
 .٣١٣المرجع نفسه، الصفحة  )٤٤( 
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أعمالهــا المتعلقــة بالبعثــات الخاصــة والمتعلقــة بتمثيــل الــدول في علاقاتهــا مــع المنظمــات الدوليــة،  
 .)٤٥(ارضت هذه الصياغة لأن معناها ليس دقيقا بما فيه الكفايةلكنها ع

وبخــلاف رؤســاء الــدول أو الحكومــات، فــإن حــق المــسؤولين المــذكورين في مــشروع   - ٢٤
 .)٤٦(في الحماية الخاصة، يتوقف على قيامهم بأداء وظائف رسمية) ب (١المادة 

 
 أعمال المعهد -باء  

نة رؤســاء الــدول مــن الــسلطة القــضائية للمحــاكم   نظــر المعهــد أولا في مــسألة حــصا  - ٢٥
وقــد اعتمــد مــشروع الأنظمــة الدوليــة المتعلقــة بــصلاحيات   . الأجنبيــة في القــرن التاســع عــشر 

المحــاكم في الإجــراءات القانونيــة المتخــذة بحــق الــدول الأجنبيــة أو الملــوك أو رؤســاء الــدول في   
ــة في إط ــ  . )٤٧(١٨٩١ عــام ــيس الدول ــد نُظــر في حــصانة رئ ــة وق ــواد  . ار حــصانة الدول لكــن الم
ــل أشــارت إلى الحــصانة         لم ــة ب ــة الأجنبي ــضائية الجنائي ــسلطة الق ــذكر الحــصانة مــن ال تخــص بال

، لا تستطيع المحاكم الوطنيـة أن تنظـر إلا في   ٦ حتى   ٤ووفقا لمشروع المواد من     . بعبارات عامة 
 .)٤٨(ء الدول الأجنبيةعدد محدود جدا من الإجراءات القانونية المدنية المتخذة بحق رؤسا

_________________ 
والحجـة الأخـيرة، كمـا لا تـبين النتيجـة النهائيـة لأعمـال               . ٢٣٧، المجلد الأول، الـصفحة      ١٩٧٢... الحولية   )٤٥( 

فقـد تـضمن مـشروع المـواد المتعلقـة بالبعثـات الخاصـة والمتعلقـة         : اللجنة المتعلقة بكـلا الموضـوعين المـذكورين     
، فضلا عن رؤسـاء     “أشخاص آخرين عالي الرتبة   ”لدول في علاقاتها مع المنظمات الدولية إشارة إلى         بتمثيل ا 

 .الدول ووزراء الشؤون الخارجية
وهكـذا، فــإن المــسؤول الدبلوماســي الــذي يكــون في  . ٣١٤ و ٣١٣المرجـع ذاتــه، المجلــد الثــاني، الــصفحتان   )٤٦( 

المرجــع ذاتــه، (المــستقبلة لـيس لــه الحــق عــادة في حمايـة خاصــة   عطلـة في دولــة غــير الدولـة المــضيفة أو الدولــة   
 ).٣١٣الصفحة 

ومشروع النص متاح أيضا بالفرنسية وحدها في موقـع المعهـد           . ١٨٩٢-١٨٨٩حولية، معهد القانون الدولي،      )٤٧( 
ــى الــشبكة  ــر المعهــد في   . www.idi-iil.org/idiF/resolutionF/1891-ham-01-fr.pdf: عل  هــذا وللاطــلاع علــى نظ

 “Les immunités de jurisdiction et d'exécution. Rapport provisoire”فيرهـوفن،  . الموضـوع، انظـر أيـضا ج   
 .٤٨٧، الصفحة )٢٠٠١-٢٠٠٠ (٦٩، حولية معهد القانون الدولي، المجلد )٢٠٠٠ديسمبر /كانون الثاني(

 ٤المادة ” )٤٨( 
 :ة هي فقط ما يليالإجراءات المسموح باتخاذها بحق الدولة الأجنبي   
 الدعاوى العينية، بما فيها دعاوى الملكية المتصلة بالممتلكات المنقولة وغير المنقولة في الإقليم؛ - ١  
الدعاوى المستندة إلى وضع الدولة الأجنبية كوريثة أو موصى لها عن أحـد رعايـا الإقلـيم، أو لهـا الحـق                   - ٢  

 في خلافة مفتوحة في الإقليم؛
ــدعا - ٣   ــة      ال ــة الأجنبي ــشغيلها الدول ــة أو صــناعية تقــوم بت ــد لأغــراض تجاري ــشاء ســكة حدي ــصلة بإن وى المت

 .الإقليم في
 ؛...الدعاوى التي اعترفت الدولة الأجنبية بشأنها صراحة بصلاحيات المحكمة  - ٤  
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ونظر المعهد في مسألة حصانة رؤساء الدول للمرة الثانية في مطلع هذا القـرن، عنـدما                 - ٢٦
وأدى ذلــك إلى . )٤٩(بـدأ الموضـوع يجتـذب قـدرا كـبيرا مــن الاهتمـام العـام والـسياسي والمهـني         

الولايـة  حـصانات رؤسـاء الـدول والحكومـات مـن           ” قـرارا عنوانـه      ٢٠٠١اتخاذ المعهد في عام     
ويـنصّ القـرار علـى حـصانة رؤسـاء          . )٥٠(“القضائية وتنفيـذ الأحكـام بموجـب القـانون الـدولي          

الــدول ورؤســاء الحكومــات، أثنــاء الفتــرة الــتي يــشغلون فيهــا مناصــبهم، مــن الولايــة القــضائية  
وبموجـب  . )٥١(الجنائية أمام محـاكم الـدول الأجنبيـة، بغـض النظـر عـن جـسامة الجريمـة المرتكبـة                   

ار، لا يتمتع رؤساء الـدول ورؤسـاء الحكومـات الـسابقون بالحـصانة مـن الولايـة القـضائية                    القر
بيـد  . الجنائية الأجنبية إلا فيما يتعلق بالأفعال التي يقومون بها في إطـار ممارسـة مهـامهم الرسميـة                 

 أن هذه الحصانة محدودة، إذ قد يخضعون في أي حـال إلى الملاحقـة الجنائيـة إذا كانـت الأفعـال         
الــتي اتُهمــوا بارتكابهــا تعــدّ جــرائم بموجــب القــانون الــدولي، أو إذا كــان الغــرض الوحيــد مــن   
ارتكابها يتمثّل في إرضاء مصالحهم الشخصية، أو إذا كانـت تـشكّل اسـتيلاء غـير قـانوني علـى        

 .)٥٢(ممتلكات الدولة
           _________________ 

 الأداء الكامـل    الدعاوى الناجمة عن العقود المبرمة من الدولة الأجنبيـة في الإقلـيم، إن كـان يجـوز طلـب                   - ٥  
 لهذه العقود في الإقليم ذاته بموجب شرط صريح أو بموجب طبيعة العمل؛

 .المطالبات بالتعويضات الناجمة نتيجة ارتكاب جنحة أو شبه جنحة في الإقليم - ٦  
 ٥المادة   
وصــفه لا تُقبــل الــدعاوى المقامــة نتيجــة لتــصرفات ســيادية، والــدعاوى الناجمــة عــن عقــد أبرمــه المــدعي ب     

 .مسؤول رسمي، والدعاوى المتعلقة بديون الدولة الأجنبية المتكبدة بسبب هبات عامة
 ٦المادة   
 . “٥ و ٤تخضع الدعاوى المقامة على الملوك أو رؤساء الدول الأجانب للقواعد المرساة في المادتين    
 .١٦ و ١٥ الصفحتان ،١٩٥٧، بازل، )١٩٥٦-١٨٧٣(معهد القانون الدولي، جدول القرارات العام    

في ذلــك الوقــت خــصوصا كانــت قــضية بينوشــيه البــارزة قيــد النظــر في المملكــة المتحــدة لبريطانيــا العظمــى     )٤٩( 
 .وأيرلندا الشمالية

فيرهـوفن  . المقـرر ج . ٦٩٢-٦٨٠، الـصفحات  )٢٠٠١-٢٠٠٠ (٦٩حولية معهد القـانون الـدولي، المجلـد      )٥٠( 
(J. Verhoven) .شبكة علـــى العنـــوان التـــاليمتاحـــة أيـــضا علـــى الـــ :www.idi-iil.org/idiE/resolutionsE/2001-

van_02.en.pdf. 
 ٢المادة ” )٥١( 

في المسائل الجنائيـة، يتمتـع رئـيس الدولـة بحـصانة مـن الولايـة القـضائية أمـام محـاكم الـدول الأجنبيـة عـن أي                     
 .“جريمة ارتكبها، بغض النظر عن جسامتها

 ١٥المادة ”  
المعترف بها، بموجب هذا القـرار،      ... بالحصانة من الولاية القضائية     ... س حكومة الدولة الأجنبية     يتمتع رئي   

 .“لرؤساء الدول
 ١٣المادة ” )٥٢( 
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 المسائل الأولية -رابعا  
 المصادر -ألف  

 
 المعاهدات الدولية - ١ 

اتفاقيـة فيينـا    : عتُمدت المعاهدات الدولية على أساس مشاريع المواد التي أعدّتها اللجنة         ا - ٢٧
؛ )٥٤(١٩٦٣؛ واتفاقيــة فيينــا للعلاقــات القنــصلية لعــام  )٥٣(١٩٦١للعلاقــات الدبلوماســية لعــام 

ــام    ــات الخاصــة لع ــة البعث ــة ضــد الأشــخاص     )٥٥(١٩٦٩واتفاقي ــع الجــرائم المرتكب ــة من ؛ واتفاقي
؛ )٥٦(١٩٧٣مايــة دوليــة بمــن فــيهم الموظفــون الدبلوماســيون والمعاقبــة عليهــا لعــام    المتمــتعين بح

واتفاقية فيينا المتعلقة بتمثيل الدول في علاقاتها مـع المنظمـات الدوليـة ذات الطـابع العـالمي لعـام                    
؛ واتفاقية الأمـم المتحـدة المتعلقـة بحـصانات الـدول وممتلكاتهـا مـن الولايـة القـضائية                    )٥٧(١٩٧٥
ــام  ــة     . )٥٨(٢٠٠٤لعــ ــسؤولي الدولــ ــع مــ ــق بوضــ ــاً تتعلــ ــات أحكامــ ــذه الاتفاقيــ ــشمل هــ وتــ

حصانتهم من الولاية القضائية الأجنبيـة، وأحيانـاً تـرد فيهـا حرفيـاً أحكـام مـشاريع المـواد            أو/و
 . )٥٩(التي أعدتها اللجنة والمذكورة أعلاه

فعلـى سـبيل   . وتم تناول موضوع حصانة ممثلي الدول في معاهدات دولية أخرى أيـضا     - ٢٨
المثــال، ثمــة مــواد مماثلــة في المعاهــدات الــتي تحكــم امتيــازات وحــصانات المنظمــات الدوليــة           

           _________________ 
الجنائيـة، مـا خـلا فيمـا يتعلـق بالأفعـال الـتي              ... ولا يتمتع بالحصانة من الولاية القضائية، في الإجراءات         ...   

بيــد أنــه قــد يتعــرض للملاحقــة . ه الرسميــة والــتي تتــصل بممارســة هــذه المهــاميقــوم بهــا في إطــار ممارســة مهامــ
القضائية ويُحاكم عنـدما تـشكّل الأفعـال الـتي يُـدّعى أنـه قـام بهـا جريمـة بموجـب القـانون الـدولي، أو عنـدما                    
ــصرّف بأصــول           ــشكّل ســوء ت ــدما ت ــة مــصلحة شخــصية، أو عن ــا تلبي ــام به ــن القي ــد م يكــون الغــرض الوحي

 . “واردهاوم الدولة
 .I-7310، رقم ٥٠٠، المجلد مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،  )٥٣( 
 .٨ ٦٣٨، رقم ٥٩٦المرجع نفسه، المجلد  )٥٤( 
 . I-23431، رقم ١ ٤٠٠المرجع نفسه، المجلد  )٥٥( 
 .١٥ ١٤٠، رقم ١ ٠٣٥المرجع نفسه، المجلد  )٥٦( 
الوثـائق الرسميـة لمـؤتمر الأمـم        انظـر   . عـد حيـز النفـاز     ولم تـدخل ب   . ١٩٧٥مارس  / آزار ١٤أُبرمت في فيينا في      )٥٧( 

منـشورات الأمـم المتحـدة، رقـم     (، المجلـد الثـاني   المتحدة المعني بتمثيل الدول في علاقاتها مع المنظمـات الدوليـة          
 ).E.75.V.12: المبيع

 .لم تدخل بعد حيز النفاذ. ، المرفق٥٩/٣٨قرار الجمعية العامة  )٥٨( 
اميـة مـن العمـل علـى مـشروع اتفاقيـة حـصانات الـدول وممتلكاتهـا مـن الولايـة القـضائية لعـام              في المرحلة الخت  )٥٩( 

ثم تُجـسّد هـذا الاتفـاق       . ، تم التوصل إلى اتفاق نهائي بأن هذه الحصانة لا تشمل الإجراءات الجنائيـة             ٢٠٠٤
دت هـــذه  والـــذي اعتُمـــ٢٠٠٤ المتخـــذ في عـــام ٥٩/٣٨ مـــن قـــرار الجمعيـــة العامـــة  ٢لاحقـــا في الفقـــرة 

 .بموجبه الاتفاقية
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وبالتـالي، فـإن حـصانة ممثلـي الـدول، بمـا في             . أراضي الـدول الأعـضاء أو في الدولـة المـضيفة           في
يـازات الأمـم   ذلك من الولاية القضائية الجنائية، منصوص عليها في المادة الرابعـة مـن اتفاقيـة امت        

ــام   ــصاناتها لعـ ــدة وحـ ــالات    )٦٠(١٩٤٦المتحـ ــازات الوكـ ــة امتيـ ــن اتفاقيـ ــسة مـ ــادة الخامـ ؛ والمـ
ــام   ــازات     )٦١(١٩٤٧المتخصــصة وحــصاناتها لع ــشأن امتي ــام ب ــاق الع ــع مــن الاتف ؛ والجــزء الراب
أما حـصانات المـسؤولين القنـصليين، بمـا في          .  وغيرها )٦٢(١٩٤٩وحصانات مجلس أوروبا لعام     

 . )٦٣(ولاية القضائية الجنائية، فتخضع لأحكام الاتفاقيات القنصلية الثنائيةذلك من ال
ــبعض         - ٢٩ ــضا ب ــشمولة أي ــة م ــسؤولي الدول ــسألة حــصانة م ــإن م وبحــسب أحــد الآراء، ف

 إلى A. Borghiبـورغي  . فعلـى سـبيل المثـال، يـشير أ    . المعاهدات الدولية التي لا تتناول الحصانة
لجرائم الدولية تشمل أحكاما تـنص علـى عـدم مـنح الحـصانة              مع ا عدة اتفاقيات متعلقة بق   ”أن  

ــة إلى محاربــة الجــرائم الدوليــة، وخــصوصاً    .)٦٤(“لرؤســاء الــدول  وهــذه هــي المعاهــدات الرامي
 واتفاقيـة مناهـضة التعـذيب    )٦٥(١٩٤٨اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعيـة والمعاقبـة عليهـا لعـام        

غـير أن   . )٦٦(١٩٨٤ القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لعام        وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة     
 أنـه لا توجـد   (J. Verhoeven)فرهـوفن  . فعلـى سـبيل المثـال، يعتـبر ج    . هناك وجهة نظر أخرى

حتى اليوم معاهدة تنص صراحة على عدم منح الحصانة الممنوحة عادة في المحاكم الوطنية فيمـا                
. )٦٧(جب القانون الدولي، سواء للدولـة أو لمختلـف أجهزتهـا          يتعلق بالقضايا التي تعدّ جرائم بمو     

لكـن يبـدو    . كما يشير إلى أن هناك دون شك اتفاقيات تحاول تنظيم قمع هذه الجرائم بفعاليـة              

_________________ 
 ).١-د( ألف ٢٢قرار الجمعية العامة  )٦٠( 
 ).٢-د (١٧٩قرار الجمعية العامة  )٦١( 
 )٦٢( CETS NO.002)  ؛ للإطلاع)٠٠٢مجموعة معاهدات مجلس أوروبا رقم :http://conventions.coe.int . 
مـن الاتفاقيـة   ) “الامتيازات والحصانات” ”Privileges and immunities“(انظر على سبيل المثال الجزء الثالث  )٦٣( 

ــدوفا والمؤرخــة       ــة مول ــين الاتحــاد الروســي وجمهوري ــة ب ــصلية المبرم ــران١٤القن ــه / حزي ويمكــن . ١٩٩٤يوني
 .www.businesspravo.ru/Docum/DocumShow_DocumID_45519.html: الاطلاع على نصها من الموقع

 )٦٤( A. Borghi, L.immunité des dirigeants politiques en droit international, Helbling & Lichtenhahn, 2003, p. 66. 
 . المرفق) ٣-د( ألف ٢٦٠قرار الجمعية العامة  )٦٥( 
 .٢٤ ٨٤١، الرقم ١٤٦٥، المجلد مجموعة المعاهدةالأمم المتحدة،  )٦٦( 
 )٦٧( J. Verhoeven الملاحظــة، كمــا وردت ... ب يجــ”: ويــشير فيــه إلى أنــه. ١٢٣، المرجــع المــذكور، الــصفحة

لا تحتـوي علـى أي      ) المتعلقة بالإبـادة الجماعيـة والتعـذيب ومـا إلى ذلـك           (الإشارة سابقاً، أن هذه الاتفاقيات      
 أو في أي موضـع آخـر        الأعمال التحضيرية الخاصة بها   ولا يوجد ما يدل في      ] أي الحصانة [حكم يمنع منحها    

ــة    ــضمنية للدول ــة ال ــى أن تلــك كانــت الرغب ــشأنها أو انــضمت إليهــا  عل ــتي تفاوضــت ب المرجــع نفــسه،  . “ ال
 .١٢٥ الصفحة
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 لـــدى موقعيهـــا بـــالتراجع عـــن - ضـــمنية ولكـــن أكيـــدة -أن أحـــدا لا يجـــد فيهـــا أي رغبـــة 
 .)٦٨(الحصانة منح

 
 القانون الدولي العرفي - ٢ 

تنظّم المعاهدات الدولية القائمة جوانب هامة ولكن منفصلة من مسألة حـصانة بعـض               - ٣٠
حــصانة مــسؤولي الدولــة أثنــاء : فئــات مــسؤولي الــدول مــن الولايــة القــضائية الجنائيــة الأجنبيــة 

مـن  ) الموظفون الدبلوماسيون والمـسؤولون القنـصليون     (تأديتهم مهامهم الدبلوماسية والقنصلية     
ائية الجنائية للدول المضيفة وفي بعض الحالات لدول المرور العـابر؛ وحـصانة ممثلـي      الولاية القض 

الدول لدى المنظمات الدوليـة مـن الولايـة القـضائية الجنائيـة للـدول المـضيفة؛ وحـصانة أعـضاء                    
وهــذا يــدل علــى أن مجموعــة  . البعثــات الخاصــة مــن الولايــة القــضائية الجنائيــة للــدول المــضيفة  

 يتمتعــون بالحــصانة مــن الولايــة القــضائية الجنائيــة الأجنبيــة لا تقتــصر علــى    الأشــخاص الــذين
بيـد أن هـذه المعاهـدات لا تـنظمّ مـسائل حـصانة مـسؤولي الـدول مـن الولايـة                      . رؤساء الـدول  

القضائية الجنائية الأجنبية بشكل عام أو فيما يتعلق بالعديد من الحالات المحـددة أو فيمـا يتعلـق                  
ولــيس هنــاك . موعــة المــسؤولين الــذين يتمتعــون بالحــصانة، ومــا إلى ذلــك  بــالتعريف المحــدد لمج

معاهدة دولية عالمية تنظّم بشكل كامل جميع هذه المسائل والمسائل المتـصلة بحـصانة المـسؤولين                
ــة     ــة الأجنبي ــة القــضائية الجنائي ــسابقين مــن الولاي ــك،  . الحكــوميين الحــاليين وال بالإضــافة إلى ذل

، وتلـك الـتي دخلـت       )٦٩(دات الدولية التي تنظم هذا الموضوع حيـز النفـاذ         تدخل جميع المعاه   لم
وتجـدر الإشـارة إلى أن   . )٧٠(حيز النفاذ لا تتسم باستقطابها مشاركة واسعة النطـاق مـن الـدول       

بعض أحكام هذه المعاهدات تشير بالفعل إلى أن القواعد الواردة فيها تعدّ مجرد قواعـد مكمّلـة                
وبالتالي، فإنهـا تؤكـد علـى وجـود قـانون دولي عـرفي              . )٧١( في ذلك المجال   للقانون الدولي القائم  

وبالإضـافة إلى ذلـك، مـع أن المعاهـدات الـواردة أعـلاه تـدوّن الجوانـب الفرديـة                    . في هذا المجال  
للقانون الدولي العرفي فيما يتعلّق بحصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائية الأجنبيـة،             

تنفي وجود معايير ذات صلة ضمن القـانون الـدولي العـرفي لا تـزال تحكـم الموضـوع       إلا أنها لا   
 . قيد النظر

_________________ 
 .المرجع نفسه )٦٨( 
على سبيل المثال، لم تدخل اتفاقية فيينا المتعلقة بتمثيل الدول في علاقاتهـا مـع المنظمـات الدوليـة ذات الطـابع                       )٦٩( 

 . حيز النفاذ٢٠٠٤ئية لعام  واتفاقية حصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضا١٩٧٥العالمي لعام 
 . دولة٣٨على سبيل المثال، يبلغ عدد الدول الأطراف في اتفاقية البعثات السياسية الخاصة  )٧٠( 
 ١٩٧٥ مـن اتفاقيـة عـام      ٥٠ والمـادة    ١٩٦٩ مـن اتفاقيـة البعثـات الخاصـة لعـام            ٢١على سبيل المثـال، المـادة        )٧١( 

 .مات الدولية ذات الطابع العالميالمتعلقة بتمثيل الدول في علاقاتها مع المنظ
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وكمـا أشـار    . وتعد الأعراف الدولية المصدر الأساسي للقانون الـدولي في هـذا الإطـار             - ٣١
في غيـاب أي اتفاقيـة عامـة بـشأن وضـع رؤسـاء الـدول وحـصاناتهم،         ” (H. Fox)فـوكس  . ه ــ

 وهــذا هــو الحـال فيمــا يتعلــق بالحــصانة مــن  .)٧٢(“ن القــانون الـدولي العــرفي تُـستمد القواعــد م ــ
الولاية القضائية الجنائيـة الأجنبيـة الممنوحـة لـيس لرؤسـاء الـدول فحـسب، بـل أيـضا لمـسؤولي                       

 .الدول الآخرين
وفي إطار تحديدها مصدر القـانون الواجـب التطبيـق فيمـا يتعلـق بمـسألة حـصانة وزيـر                     - ٣٢

ة الكونغو الديمقراطية من الولاية الجنائية لبلجيكا، أشارت المحكمـة الدوليـة في             خارجية جمهوري 
 في حكمها في قضية أمر القبض المتعلقة بالاتفاقيـات بـشأن العلاقـات الدبلوماسـية                ٢٠٠٢عام  

والعلاقات القنصلية والبعثات الخاصة، التي كانت ضمن الصكوك التي أحال إليها الطرفـان إلى              
ــذه الا”: أن ــب الحــصانات      ه ــشأن بعــض جوان ــدة ب ــات مفي ــوفر توجيه ــات ت ــا  . تفاقي ــد أنه بي
وبالتـالي،  . تتضمن أي حكم يحدد بشكل خاص الحـصانات الـتي يتمتـع بهـا وزراء الخارجيـة              لا

يجــب علــى المحكمــة أن تــستند إلى القــانون الــدولي العــرفي لتبــت في المــسائل المتعلقــة بحــصانات  
  .)٧٣(“القضية الحاليةالوزراء الذين أثيرت أسماؤهم في 

ويُلاحظ في قرارات المحاكم الوطنية أن القانون الدولي العرفي هو مـصدر الحـصانة مـن                 - ٣٣
فعلـى سـبيل المثـال، أشـارت محكمـة الـنقض الفرنـسية في               . )٧٤(الولاية القضائية الجنائية الأجنبية   

_________________ 
 )٧٢( H, Fox, The Law of State Immunity (New York: Oxford University Press, 2002), p. 426 .   انظـر ايـضاA, 

Watts, “The legal position in international law of Heads of States, Heads of Government and Foreign 

Ministers”, Recveil des cours, vol. 247 (1994-III), p. 36; A. Borghi   ،المرجـع المـذكور ،pp. 71 and 72; Y. 

Simbeye, Immunity and international criminal law (Aldershot, England, Burlington, Vermont.: Ashgate, 

2004), p. 94; M.A. Summers “Diplomatic Immunity Ratione Personae: Did the International Court of 

Justice Create a New Customary Rule in Congo v. Belgium?”, Michigan State Journal of International 

Law, vol. 16 (2007), p. 459, April 2002, at p. 466; H. Altman, “The Future of Head of State Immunity: 

the Case against Ariel Sharon”, p. 4) للاطلاع :www.indictsharon.net/heidialtman-apr02.pdf.( 
، )جمهورية الكونغو الديمقراطية ضد بلجيكـا      (٢٠٠٠أبريل  / نيسان ١١القضية المتعلقة بأمر الاعتقال المؤرخ       )٧٣( 

، ٢١، الـــصفحة ٢٠٠٢، تقـــارير محكمـــة العـــدل الدوليـــة لعـــام ٢٠٠٢فبرايـــر / شـــباط١٤الحكـــم المـــؤرخ 
 .٥٢ الفقرة

يعد القانون العرفي أيضا مصدر الحصانة في العديـد مـن القـرارات القـضائية،     ... ”، (A. Borghi)كما يشير أز بورغي  )٧٤( 
 .Regina vانظـر أيـضا   . ٧١المرجـع المـذكور، الـصفحة    . “بما في ذلك في سويسرا وفرنسا والولايـات المتحـدة وألمانيـا   

Bartle and the Commissioner of Police for the Metropolis and Others Ex Parte Pinochet (“Pinochet No. 1”) ،
 International Law Reports., vol. 37, p. 1302, at، استُنـسخت في  ١٩٩٨نوفمبر / تشرين الثاني٢٥مجلس اللوردات، 

pp. 1309-1311; Regina v. Bartle and the Commissioner of Police for the Metropolis and Others Ex Parte 

Pinochet (“Pinochet No. 3”)  ،ــوردات  International Law، استُنــسخت في ١٩٩٩مــارس / آزار٢٤، مجلــس الل

Review, vol. 38, p. 581, at pp. 621, 622, 641 and 644; Wei Ye, Hao Wand, Does, A, B, C, D, E, F, and others 
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اب أحكـام دوليـة     في غي ـ ”إلى أنـه    “ قـضية القـذافي   ” بشأن ما يُعـرف بــ        ٢٠٠١قرارها المؤرخ   
مغايرة ملزمة للأطراف المعنية، يُستبعد، بموجب الأعراف الدولية، اتخاذ إجراءات ضـد رؤسـاء              

 . )٧٥(“الدول الحاليين أمام القضاء الجنائي لأي دولة أجنبية
وتعتبر الدول أيضا، ممثلة بأجهزتهـا التنفيذيـة، العـرف مـصدراً للقـانون الـدولي في هـذا           - ٣٤

 ٢٠٠٠أبريــل / نيــسان١١بيل المثــال، عــزّز الطرفــان في أمــر القــبض المــؤرخ  فعلــى ســ. الإطــار
موقفيهما بشأن مـا إذا كـان وزيـر خارجيـة الكونغـو             ) جمهورية الكونغو الديمقراطية وبلجيكا   (

. )٧٦(يتمتع بالحصانة من الولاية القضائية لبلجيكا بواسـطة إشـارات إلى القـانون الـدولي العـرفي                
 suggestions of““ اقتراحاتهــا المتعلقــة بالحــصانة  ” المتحــدة، في وتعتــبر حكومــة الولايــات  

immunity”          الــتي ســتُقدّم إلى محــاكم الولايــات المتحــدة الــتي تنظــر في قــضايا تتعلــق بحــصانة 
. )٧٧(مــسؤولي الــدول الأجنبيــة، أن القــانون الــدولي العــرفي هــو مــصدر القــانون بــشأن الحــصانة

           _________________ 
similarly situated v. Jiang Zemin and Falun Gong Control Office, US District Court, Northern District of Illinois 

(2003), p. 5; Bouzari v. Iran, 2004, CanLII 871)    محكمـة الاسـتئناف في أونتـاريو (paras. 40 and 85)  للاطـلاع :
www.canlii.org/en/on/onca/doc/2004/2004canlii871/2004canlii871.pdf).  

 .Bulletin criminal, 2001, No، نـشر في  87.215 - 00، ٢٠٠١مـارس  / آزار١٣محكمة النقض، الدائرة الجنائية،  )٧٥( 

64, p. 218)  للاطـلاع :www.legifrance.com .(    أعيـدت طباعتـه كــGaddafi, France, Court of Cassation, 

Criminal Chamber ،٢٠٠١مارس / آزار١٣ ،International Law Reports., vol. 125, p. 508, at p. 509 . 
، )جمهورية الكونغو الديمقراطية ضد بلجيكـا      (٢٠٠٠أبريل  / نيسان ١١القضية المتعلقة بأمر الاعتقال المؤرخ       )٧٦( 

Application Instituting Proceedings, 17 October 2000, p.13, Part IV (B))  التأكيــد وارد في النــسخة
بحصانة وزراء الخارجية أثناء توليهم منصبهم يتعارض مع أحكـام القـضاء    ... راف  عدم الاعت ”إن  ): الأصلية
 Democratic Republic of the Cargo؛ انظـر ايـضا   “... ، ومع القانون العرفي ومع المجاملة الدولية ...الدولي 

Memorial, paras. 6, 55 and 97 (1); Belgian Counter-Memorial, at, paras. 3.4.6, 3.5.144, etc) . للاطـلاع :
www.icj-cij.org .( 

) “suggestions of immunity”(“ اقتراحاتها المتعلقة بالحـصانة ”على سيبل المثال، أشارت وزارة الخارجية في  )٧٧( 
بموجـب القواعـد العرفيـة في القـانون الـدولي      ” :إلى أنـه ) Tachiona v. Mugabe(موغابي اشيونا ضد تفي قضية 

ــا و  ــرف به ــات المتحــدة،  المعت ــة في الولاي ــة،     [...] المطبق ــة أجنبي ــيس دول ــرئيس موغــابي، بوصــفه رئ ــع ال يتمتّ
المجلـة   (.A.J.I.L., vol. 95 (October 2001), p. 874.“بالحصانة مـن الولايـة القـضائية للمحكمـة في هـذه القـضية      

 الـسادس عـشر، أشـارت       ، وفيمـا يتعلـق بحـصانة البابـا بنـديكت          ٢٠٠٥وفي عام   ). الأمريكية للقانون الدولي  
مبدأ حصانة الدول يُطبق في الولايات المتحـدة كمبـدأ مـن مبـادئ القـانون الـدولي                  ”: وزارة الخارجية إلى أن   

 Crook, R., “Contemporary practice of the United States relating to international law: State. “...العـرفي 

jurisdiction and immunities: US Brief suggests Pope’s immunity as a head of State”, A.J.I.L., vol. 100, 

(January 2006), p. 219) مــن ٣انظــر أيــضا الفقــرة ). المجلــة الأمريكيــة للقــانون الــدولي ” suggestions of 

immunity “)  ــة بالحــصانة ــة الأمريك    ) الاقتراحــات المتعلق ــوزارة الخارجي ــشبكي ل ــع ال ــى الموق ــشورة عل ــة المن ي
)www.state.gov (    في قضايا لي ويكـسوم ضـد بوكـسيلاي)Li Weixum v. Bo Xilai (“further suggestion”, сс. 

غلاديــس م لا فونتــان ضــد جــان برترانــد أريــستيد   : ؛ وهارتمــان ضــد الــشيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان  )2-8
)Gladys M. Lafontant v. Jean-Bertrand Aristide(        ؛ وفيرسـت أمريكـان كوربوريـشن ضـد الـشيخ زايـد بـن
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مبـدأ حـصانة   ”إلى أن “ قـضية القـذافي   ”تنتاجاته المتعلقـة بــ      وأشار المحامي العام الفرنسي في اس     
رؤساء الدول يُعتبر، تقليدياً، من قواعـد العـرف الـدولي اللازمـة للحفـاظ علـى علاقـات وديـة                     

 .)٧٨(“بين الدول
 

 الدولية المجاملة مبدأ - ٣ 

 بـل  حقـا  بـصفتها  تمـنح  لا الأجنبيـة  القـضائية  الولايـة  من الحصانة نهناك رأي يقول بأ    - ٣٥
 المقـام  في فالحـصانة  .النظريـة  هـذه  قبـول  الـصعب  مـن  أنـه  غـير  .)٧٩(الدوليـة  المجاملـة  سـبيل  على

           _________________ 
؛ وجـوزفين أليكـوغ   )First American Corporation v. Sheikh Zayed Bin Sultan Al-Nayhan(سلطان آل نهيـان  

وسيباني ماريان فرناندو ضد المملكة العربية السعودية وصاحب السمو الملكي فهد بن عبد العزبز آل سـعود                  
 Josephine Alicog and Spiyani Marian Fernando v. Kingdom of Saudi(وماجـد عفيفـي وسـليم عفيفـي     

Arabia, His Royal Highness King Fahd Bin Abdulaziz Al-Saud, Majid Afifi, Salim Afifi(ضد . ؛ غارديان ف
 ).Guardian F. v. Archdiocese of San Antonio(أبرشية سان أنطونيو 

 )٧٨( Gaddafi, Submissions of the Advocate General, International Law Reports, vol. 125, p. 498, at p. 500. 
 القانونيـة  الإجـراءات  في جيـدا  معروفـة  أيـضا  وهـي  .والفقـه  القضائية الأحكام من كل في واردة النظرية هذه )٧٩( 

 فتـرة  منـذ  المتحـدة  الولايـات  في العليـا  المحكمـة  لاحظـت  المثـال،  سـبيل  فعلـى  .الأمريكيـة  المتحدة الولايات في
ــة ــعت طويل ــام إلى رج ــاحكم في ١٨١٢ ع ــصادر ه ــشأن ال ــوى ب  McFaddon ضــد Schooner Exchange دع
 الولايــة ممارســة عــن التنــازل علــى ضــمنيا الــدولي المجتمــع أعــضاء اتفــق المجاملــة، ســبيل وعلــى ...’’ :يلــي مــا

 نفـسه  الحـاكم  أو ارجيـة الخ وزراء يكـون  الـتي  الـدعاوى  مثـل  الدعاوى، اتفئ بعض في الحكام تجاه القضائية
 المحليـة  المحكمـة  ولاحظـت  .The Schooner Exchange v. McFaddon, 11 U.S. 116, 137 (1812) .‘‘فيهـا  أطرافـا 
 إيــران جمهوريــة ضــد فلاتــوو دعــوى في ١٩٩٨ مــارس/آذار ١١ في الــصادر حكمهــا في كولومبيــا لمقاطعــة
 قـانون  بموجـب  حاليـا  أو العـام  القـانون  بموجـب  سـواء  الـسيادية،  الأجنبيـة  الحـصانة  تمنح’’ :يلي ما ةالإسلامي
 بموجـب  مخـولا  حقا باعتبارها وليس المجاملة، سبيل وعلى رضا عن الدوام على السيادية، الأجنبية الحصانات

 علـى  الاطـلاع  يمكـن ( F.Supp. 1, U.S. District Court, District of Columbia 999 .‘‘المتحـدة  الولايات قوانين
 Hao Wang و Wei Ye دعــوى وفي ).http://www.uniset.ca/islamicland/999FSupp1.html الموقــع في الحكــم

 مراقبـة  ومكتـب  زيمـين  يـانغ ج ضـد  الحالـة  في يمـاثلونهم  وآخـرين  وواو وهـاء  ودال وجـيم  وباء وألف Does و
 بالحاجـة  إقـرارا  المجاملـة  سـبيل  علـى  الـدول  رؤسـاء  إلى تمـنح  صانةالح ـ’’ أن المدعين يمحام صرح غونغ، فالون
 عراقيـل  إقامـة  طريق عن الأجنبية الحكومات لشؤون السليم السير في المحاكم تدخل دون الحيلولة إلى المتبادلة

  ).٥ الصفحة( ‘‘الدول رؤساء زيارة لدى جزاءات فرض أو
 بـشأن  ٢٠٠٠ أبريـل /نيـسان  ١١ في الـصادر  للحكم المخالف رأيه في وينغيرت دين فان القاضي أيضا ويلاحظ  

 الحـصانة  مـنح  التزام عاتقها على يقع الدول إن القائل الطرح يثبت دليل هناك ليس’’ :يلي ما القبض أمر قضية
 فبلجيكــا، .الخارجيــة لــشؤونا وزيــر منــصب شاغللــ الجنائيــة الإجــراءات مــن العــرفي الــدولي القــانون بموجــب
 بتـصرفها  تنتـهك  لم ولكنـها  .الدوليـة  المجاملـة  لمبـدأ  خلافـا  تـصرفت  تكـون  قـد  القـبض  أمـر  هاوتعميم بإصدارها

 الموقـع  في الـرأي  علـى  أيـضا  الاطـلاع  يمكـن  .١ الفقـرة  ،١٣٩ الـصفحة  I.C.J. Reports, 2002 .‘‘دوليـا  التزامـا 
www.icj-cij.org .معاكس رأي لهم كان لقضاة الأغلبية الساحقة لأن إلى ةالإشار ينبغي أنه غير. 

 الـدول  لرؤسـاء  تفرد التي الخاصة المعاملة في يستند’’ ،Oppenheim’s International Law مؤلف في ورد وكما  
 Jenning, R. and Watts, A., Oppenheim’s .‘‘واللياقـة  الدوليـة  المجاملـة  اعتبارات تمليه ما منها مختلفة أسس إلى
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 المحـاكم  تعتـبر  أن الطبيعـي  مـن و .القانونيـة  والتزاماتهـا  الـدول  حقـوق  مـسألة  حق، مسألة الأول
 امـات والالتز الحقـوق  انتـهاك  بـشأن  منازعـات  بمثابـة  الـدول  مسؤولي بحصانة المتعلقة المنازعات
 بـشأن  ٢٠٠٦ لعام السعودية العربية لمملكةل الداخلية وزارة ضد جونز دعوى فيف .القانونية
 ميليـت  اللـورد  قـال  كمـا ” :يلـي  مـا  هوفمان اللورد لاحظ ومسؤوليها، ةالدول حصانة مسائل
 الـدول  حـصانة  ليـست  ،]WLR 1573, 1588]2000 1 وولـف  لامـبن  ضـد  هولنـدا  دعوى بشأن

 في تكـون  أن هاويمكن ـ ‘إرادتهـا  بمحـض  محاكمهـا  ولاية به تقيد أن المتحدة ةالمملك شاءت قيدا’
 دون الـدولي  القـانون  ايفرضـه فالحـصانة    .التقديريـة  تهاسـلط  حـسب  عنه تتخلى أن أو منه حل
 أمـر  دعـوى  بـشأن  حكمها في الدوليةالعدل   محكمة وقضت .)٨٠(“وأخرى دولة بين تمييز أدنى

 لأن نظـرا  الديمقراطيـة  الكونغـو  جمهوريـة  تجـاه  دوليـا  قانونيـا  االتزام ـ انتهكت بلجيكا أن القبض
 مبـدأ  احتـرام  ظـل  في يجـر  لم دوليـا  وتعميمـه  ندومباسـي  ييروديـا  الـسيد  ضـد  القبض أمر إصدار
 الكونغـو  جمهوريـة  في الخارجيـة  وزيـر  منـصب  شـاغل  بها يتمتع التي الجنائية الولاية من الحصانة

 الـدولي  القـانون  جـب وبم االتزام ـ القـضية  هذه وطرحت .)٨١(الدولي القانون بموجب الديمقراطية
ــبينو .العــرفي ــة مــن المــسؤولين حــصانة أن أكــبر بوضــوح يت ــةالقــضائية  الولاي ــة الجنائي  الأجنبي

ــستمدة ــن مـ ــانون مـ ــدولي القـ ــة في الـ ــات حالـ ــصلة ذات الالتزامـ ــئة الـ ــن الناشـ ــداتالم عـ  عاهـ
 .أعلاه المذكورة

 خـرى، الأ دولال ـ مسؤولي منح من ما دولة يمنع ما هناك سلي أولى، ناحية من أنه غير - ٣٦
 علــى بنــاء فقــط لــيس ،القــضائية الولايــة مــن الحــصانة المــستوى، الرفيعــي المــسؤولين ســيما ولا

 ناحيـة  ومـن  .)٨٢(الدولية المجاملة مبدأ على بناء أيضا بل ،الدولي القانون عن الناشئة الالتزامات
           _________________ 

International Law, 9th ed., 1992, p. 1034.  رئيـسيان  منطقيـان  أساسـان  هنـاك ’’ :أن كـابلان  .ل ويـذكر 
 أساسـي  حـق  الـدول  حـصانة  أن أحـدهما  ويؤكـد  ].الأجنبيـة  الـدول  حـصانة [ لفقـه  القـانوني  المـصدر  يفسران
 اسـتثناء  مـن  مـستمدة  صانةالح ـ أن الأخـرى  الآراء وتـرى  .الـسيادة  في المـساواة  مبـدأ  بموجـب  به تتمتع للدولة
 القـضائي  البـت  ولايـة  في بحقهـا  العمـل  المحكمـة  دولـة  تعلـق  حينمـا  أي للدولـة،  القـضائية  الولايـة  مبدأ لتطبيق
 State immunity, human rights, and jus“ .‘‘الـدول  بـين  فيمـا  العلاقـات  لتيـسير  عمليـة  مجاملـة  ذلـك  باعتبـار 

cogens: a critique of the normative hierarchy theory”, American Journal of International Law, vol. 97, 

No. 4 (October 2003), p. 741, at p. 748 . بالمجاملـة  يتعلـق  فيمـا  المـذكورة  الآراء مـن  عددا أن بالذكر وجدير 
 .هاإلي تستند التي النظرية الأسس إحدى بل للحصانة مصدرا باعتبارها ليس المجاملة مسألة تتناول

 )٨٠( Jones v. Ministry of Interior Al-Mamlaka Al-Arabiya AS Saudiya (the Kingdom of Saudi Arabia, House 

of Lords, Appellate Committee, 14 June 2006 (“Jones No. 2”), [2006] UKHL 26,  يمكـن  ( ١٠١، الفقـرة
 )./www.parliament.UKالاطلاع على الدعوى في الموقع 

 )٨١( I.C.J. Reports 2002 ٣٣، الصفحة. 
 تخـصص  أن دون يحـول  لا فـذلك  عرفيـة،  أحكـام  عـن  أو اتفاق عن ناشئا] الحصانة منح [التزام كان سواء’’ )٨٢( 

 ,.Verhoeven, J. ‘‘ ...الـدولي  القـانون  يفرضـه  مما تفضيلا أكثر معاملة أجنبية دولة لرئيس الوطنية السلطات
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ــا تثــار إذ .أخــرى مــسألة الــشأن هــذا في طــرحتُ ثانيــة،  مــسألة معــا والممارســة الفقــه في أحيان
 .الأجنبيــة القــضائية الولايــة مــن لهــم المقــربين أقــرب أو المــسؤولين كبــار أســر أعــضاء حــصانة

ــق فيمــاو ــة، بهــذه يتعل ــاك الفئ ــر أســباب هن ــة أكث ــدعو بكــثير وجاه ــول إلى ت ــأن الق  مــصدر ب
ــة مــن حــصانتهم ــة القــضائية الولاي ــدأ في بــل ،الــدولي القــانون في يكمــن لا الأجنبي ــة مب  المجامل
 بـصفة  الخـارج  إلى الـدول  مـسؤولي  كبـار  سفر حالة في أنه يرى من هناك وأخيرا، .)٨٣(الدولية

 قانونيـة  التزامـات  أيـة  المـضيفة  الدولـة  علـى  تقع لا رسمية، مهمة أداء أجل من وليس خصوصية
 نظـر ال دسـير ( .)٨٤(المجاملـة  سـبيل  علـى  الحـصانة  منح الحالة هذه في يمكنها بل الحصانة، بمنحهم

 ).الحصانة نطاق يتناول الذي الفرع في المسألة هذه في
 

 الوطني والقانون الدولي القانون دور - ٤ 

 الأمـر  ويتعلـق  .الأجنبيـة  الـدول  مـسؤولي  حصانة مسألة الدول بعض تشريعات تتناول - ٣٧
 ،اعتمـدتها  الـتي  الأجنبيـة  الـدول  انةبحـص  المتعلقة فالقوانين .الدول برؤساء أساسا الشأن هذا في

، وأسـتراليا  وكنـدا  أفريقيـا  وجنـوب  وباكـستان  وسـنغافورة  المتحـدة  المملكـة  ،المثـال  سبيل على
 الولايـة  مـن  وممتلكاتهـا  الـدول  بحـصانات  المتعلقة المتحدة الأمم اتفاقية عليه تنص ما غرار علىو

 الرسميـة  بـصفته  يتـصرف  الـذي  نبيـة الأج الدولة رئيس أن على تنص ،)٨٥(٢٠٠٤ لعام القضائية
 يتــصرف الــذي جنبيــةالأ دولــةال رئــيس يتمتــع الــصدد، هــذا وفي .)٨٦(الدولــة بمفهــوم مــشمول
 بعثـة ال رئـيس  بهـا  يتمتـع  الـتي  الحصانة بنفس ، بموجب تشريعات المملكة المتحدة،    الرسمية بصفته

           _________________ 
“Les immunités de jurisdiction et d’exécution. Rapport provisoire (2000)”, Yearbook of the Institute of 

International Law, Vol. 69 (2000-2001) ٥٠٩، الصفحة. 
 .أدناه ١٢٨انظر الفقرة  )٨٣( 
 نحهمبم ـ المـضيفة  الدولة تلزم ،]الدول مسؤولي ربالك[العلنية   الخاصة الزيارات خلال ’’أنه كاسيسي. أ يرى )٨٤( 

التحلـي بـالأدب في    أي المجاملـة،  سـبيل  علـى  وحـصانات  امتيـازات  تمـنحهم  أن أيـضا  ويمكنـها  خاصـة؛  حمايـة 
، Cassese, A., International Law, Oxford, 2001‘‘بـذلك  التـزام  أي عليهـا  يقـع  لا أنـه  غـير  والمـودة؛  المعاملـة 

 .٩٦الصفحة 
 .، المرفق٥٩/٣٨قرار الجمعية العامة  )٨٥( 
 قـانون  مـن  ١٦ والمادة المتحدة؛ المملكة ،١٩٧٨ لعام الدول حصانة قانون من ١٤ المادة المثال سبيل على رانظ )٨٦( 

 باكـستان؛  ،١٩٨١ لعـام  الـدول  بحـصانة  المتعلـق  الأمـر  مـن  ١٥ والمادة سنغافورة؛ ،١٩٧٩ لعام الدول حصانة
 الـدول  حصانة قانون من ٢ والمادة قيا؛فريأ جنوب ،١٩٨١ لعام الأجنبية السيادية الحصانة قانون من ١ والمادة
 ذات الأحكـام  وتـرد  .أستراليا ،١٩٨٥ لعام الأجنبية الدول حصانات قانون من ٣ والمادة ؛، كندا ١٩٨٢ لعام
 Bankas E.K., The State Immunity Controversy in International Law. Private في القوانين هذه من الصلة

Suits Against Sovereign States in Domestic Courts, Springer Berlin-Heidelberg, 2005،  الفقــرات
 Dickinson, A., Lindsay, R. and Loonam, J., State Immunity Selected Materials andفيو ٤٥٩-٤٣١

Commentary, NY: Oxford University Press, 2004 ٥٢٣-٤٦٩، الفقرات. 
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 الـدول  بحـصانات  المتعلق الأسترالي القانون من ٣٦ المادة من ١ الفقرة وتنص .)٨٧(دبلوماسيةال
 قـانون  نطـاق  يمـدد  الفـرع،  هـذا  في بعـده  عليهـا  المنـصوص  بالأحكـام  رهنـا ’’ أنـه  على الأجنبية

 ليــشمل اللازمــة، التعــديلات إدخــال مــع ،١٩٦٧ لعــام الدبلوماســية والحــصانات الامتيــازات
 ئـيس ر زوج )ب( أو أجنبيـة؛  دولـة  رئـيس  )أ( صفة الراهن الوقت في له كونت الذي الشخص

  .)٨٨(‘‘أجنبية دولة

 الـدول  مـسؤولي  جميـع  حـصانة  بـشأن  امك ـأح علـى  الروسـي  الاتحـاد  تـشريعات  وتنص - ٣٨
 مباشـرة  يمكـن  الروسـي،  الجنائيـة  الإجـراءات  قـانون  مـن  ٣ المادة من ٢ للفقرة ووفقا .الأجنبية
 قـانون ال لقواعـد  وفقا الإجراءات تلك من بالحصانة يتمتع أجنبي مسؤول ضد جنائية إجراءات
 بموافقــة وذلــك الروســي، الاتحــادالــتي أبرمهــا  الدوليــة للمعاهــدات أو عليهــا المتعــارف الــدولي
 وزارة تتـيح  الصدد، هذا وفي .خدمتها يتولى كان أو المعني الشخص يتولى التي الأجنبية الدولة

 تمعلومـا  )٨٩(المختـصة  الروسـية  القـوانين  إنفـاذ  وكالـة  أو لمحكمـة ل الروسـي  لاتحـاد ا خارجية
 نطـاق  وعـن  لا، أم الجنائيـة  الإجـراءات  تلـك  مـن  بالحـصانة  يتمتع المعني الشخص كان إذا عما
 تكـون  الغلبـة  أن علـى  يـنص  الوطني القانون أن بالملاحظة يجدر الحالة، هذه وفي .الحصانة تلك
  .الروسية الجنائيةالقضائية  الولاية من الأجانب المسؤولين بحصانة يتعلق فيما الدولي لقانونل

ــوازاة - ٣٩ ــع وم ــشوء م ــة مؤســسة ن ــضائية الولاي ــشاملة الق ــة الأنظمــة في ال ــبعض القانوني  ل
 المـسؤولين  حـصانة  مبـدأ  تنفـي  أنهـا  على تفسيرها يمكن أحكام تشريعاتها في تبرز بدأت الدول،
 سـبيل  علـى  دلع ـُ قدف .شاملة جنائيةقضائية   ولاية المعنية الدولة تجاههم تمارس الذين الأجانب

ــ ــام في الالمثـ ــانون ١٩٩٩ عـ ــي القـ ــام البلجيكـ ــق ١٩٩٣ لعـ ــة المتعلـ ــة بالمحاكمـ ــشأن الجنائيـ  بـ
 ليــشمل الحــرب ضــحايا بحمايــة المتعلقــة ١٩٤٩ لعــام جنيــف لاتفاقيــات الجــسيمة الانتــهاكات

 الحـصانة  تحـول  لا’’ :الجنائيـة  المحاكمـة  لاتقـاء  كوسـيلة  الحـصانة  إلى اللجـوء  دون يحـول  حكما
 أتــاح مــا وذلــك .)٩٠(‘‘القــانون هــذا تطبيــق دون المــسؤولين لأحــد سميــةالر الــصفة عــن الناشــئة
 بعــد أنــه غــير .الديمقراطيــة الكونغــو لجمهوريــة الخارجيــة وزيــر ضــد جنائيــة إجــراءات مباشــرة

_________________ 
صانة الــدول إلى قــانون الامتيــازات الدبلوماســية    المتعلــق بح ــملكــة المتحــدة  لما مــن قــانون  ٢٠ المــادة تــشير )٨٧( 

 .٤٤٠، المرجع السابق، الصفحة .Bankas, E. K. ١٩٦٤ لعام
 )٨٨( A. Dickinson, R. Lindsay and J. Loonam ٤٨٣، المرجع السابق، الصفحة. 
 الإجراءات قانون من ٣ المادة تعديلات بشأن ٢٠٠٨ مارس/آذار ٤ المؤرخ ٢٦ رقم الاتحادي القانونانظر   )٨٩( 

 http://document.kremlin.ru الموقع في عليه الاطلاعيمكن . الروسي للاتحاد الجنائية
 ١٩٩٩ فبرايــر/شــباط ١٠  المــؤرخقــانونال بموجــب عــدل كمــا ١٩٩٣ يونيــه/حزيــران ١٦  المــؤرخقــانونال )٩٠( 

ــق ــات المتعلـ ــهاكات بعقوبـ ــسيمة الانتـ ــانون الجـ ــساني للقـ ــدولي الإنـ ــن و .الـ ــلاعيمكـ ــه الاطـ ــع في عليـ  الموقـ
www.ulb.ac.be/droit/cdi/Site/Accueil/Accueil.html. 
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ــة إصــدار ــدل  محكم ــةالع ــا الدولي ــوى في حكمه ــر دع ــبض أم ــدل ،الق ــذا ع ــانون ه  في )٩١(الق
 القـانون  بـه  يـسمح  مـا  بقـدر  إلا الحـصانات  استبعاد عدم ...’’ على ينص أصبحو ٢٠٠٣ عام

 الجنائيـة القـضائية    الولايـة  مـن  الأجانـب  المـسؤولين  حـصانة  نطـاق  بالتالي وأصبح .)٩٢(‘‘الدولي
 القـــانون أحكـــام علـــى بنـــاء البلجيكـــي القـــانون بموجـــب يحـــدد الحـــرب بجـــرائم يتعلـــق فيمـــا
 .أساسا الدولي

 المحـاكم  تـولي  في الـوطني  والقـانون  دوليال ـ القانون من كل يؤديه الذي الدور ويتوقف - ٤٠
 الــدول مــسؤولي حــصانة مــسألة في النظــر الأخــرى الوطنيــة القــوانين إنفــاذ وكــالاتو الوطنيــة
 وعلـى  المعنيـة،  للدولة القانوني النظام في الدولي القانون هاأيتبو التي المكانة على أساسا الأجنبية

 أن الجميـع  لدى ومعلوم .فيها الإنفاذ وتقاليد قانونيةال وتقاليدها ،فيها السائدة القانونية فةاالثق
 بطبيعــة الــوطني القــانونب قترانالابــ( واســع نطــاق علــى الــدولي القــانون تطبــق الوطنيــة المحــاكم
 تـشير  لا تكـاد  الوطنيـة  المحـاكم  وأن الأجانـب،  المـسؤولين  حـصانة  مسائل في النظر عند )الحال
 .النوع هذا من قضايا في النظر لدى الدولي القانون إلى إشارة أي

 الـدول  وحـصانة  الأجنبيـة  الجنائيةالقضائية   الولاية من الدول مسؤولي حصانة مسألتاو - ٤١
 المــصدر فــإن ولــذلك، .بينــها فيمــا الــدول بعلاقــات مرتبطتــان مــسألتان القــضائية الولايــة مــن

 يحـدد  أن إمـا  هـو  المثـالي  الوضـع ف ثم ومـن  .الـدولي  القانون هو الشأن هذا في للقانون الأساسي
 الوطنيـة  المحـاكم  في بـه  المعمـول  الـوطني  القانون مضمون المسألة بهذه يتعلق فيما الدولي القانون

 في النظـر  تتـولى  حينمـا  قبلـها  مـن  مباشر لبشك يطبق أن أو الأخرى، ينانوالق إنفاذ وكالاتو
_________________ 

 المتعلــق بالانتــهاكات الجــسيمة للقــانون الإنــساني الــدولي، ويمكــن  ٢٠٠٣أغــسطس / آب٥  المــؤرخقــانونال )٩١( 
 :/www.juridat.be الاطلاع عليه في الموقع

 :١٣المادة   
 :ررا التالية إلى الفصل الأول من الباب التمهيدي لقانون الإجراءات الجنائية مك١تضاف المادة    
 :التالية الجهات ضد ةقانوني إجراءات اتخاذ يجوز لا الدولي، للقانون وفقا - ١: مكررا ١المادة ’’   
 وغيرهــم مــن   أثنــاء شــغلهم مناصــبهم،  الحكومــات ووزراء الــشؤون الخارجيــة   ورؤســاء الــدول   -   

  الذين يعترف لهم بالحصانة بموجب القانون الدولي؛الأشخاص
 .الأشخاص الذين يتمتعون بحصانة كاملة أو جزئية بموجب معاهدة ملزمة لبلجيكا -   
 إجـراءات قانونيـة عامـة    بمباشرة تدابير تقييدية ذات صلة    أيةووفقا للقانون الدولي، لا يجوز فرض        - ٢   

لمملكــة مــن قبــل الــسلطات البلجيكيــة أو منظمــة دوليــة علــى أي شــخص استــضيف رسميــا في أراضــي ا
 .‘‘خلال مقامه فيها، وذلك تتخذ من بلجيكا مقرا لها أبرمت معها بلجيكا اتفاقا للمقر

 )٩٢( S. Smis, and S. K. Van der Borght, “Belgian Law concerning The Punishment of Grave Breaches of 

International Humanitarian Law: A Contested Law with Uncontested Objectives”, American Society of 

International Law, Insights, July 2003 .الموقع في عليه الاطلاع يمكن: www.asil.org/insights/insigh112.htm. 
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 دورا المجـال  هـذا  في ييـؤد  أن الـوطني  للقانون ينبغي المثالية، الظروف وفي .)٩٣(الحصانة مسائل
 المحـاكم  أن وبمـا  .)٩٤(الحـصانة  مـسألة  تـنظم  الـتي  الـدولي  القـانون  أحكـام  تنفيـذ  يتـيح  بما ثانويا،

 العرفيــة الــدولي لقـانون ا قواعــد محتـوى  تحديــد في صــعوبة الأحيـان  مــن كـثير  في تواجــه الوطنيـة 
 يعــود أن المــسألة ذهبهــ يتعلــق فيمــا الــدولي القــانون تــدوين شــأن مــن فــإن تطبيقهــا، ينبغــي الــتي

 .كبرى بفائدة
 

 المواد التي يتعين استخدامها - ٥ 

ــشأن البحــث عنــد - ٤٢ ــد الموضــوع ب ــدو النظــر قي ــصياغة عن ــة ال ــ المحتمل  حكــامالأ شاريعلم
 ذلــك في بمــا الــدول، ممارســات :التاليــة بــالمواد الاســتعانة يستحــسن الــصلة، ذات شارعةالــ

 مطلـع  في الـصادرة  الأحكـام  منـها  سـيما  ولا الوطنيـة،  يةالقـضائ  والأحكام الوطنية، التشريعات
ــرن ــتيو الق ــسلط وعــروض للموضــوع؛ الحــالي الفهــم تعكــس ال ــة اتال ــام التنفيذي ــات أم  الهيئ

 والمعاهــدات الــدول؛ ممثلــي عــن الــشأن بهــذا الــصادرة والبيانــات والدوليــة، الوطنيــة القــضائية
 دعـوى  بشأن سيما ولا الأخرى، ووثائقها ةالدولي المحكمة وأحكام بالموضوع؛ المتصلة الدولية
 في المتخـذة  الجنائيـة  الإجـراءات  بعـض  وهمـا  حاليـا  ام ـفيه النظـر  الجـاري  والقـضيتين  القبض أمر

 الجنائيــة المــسائل في المتبادلــة المــساعدة مــسائل وبعــض )فرنــسا ضــد الكونغــو جمهوريــة( فرنــسا
 والمـواد  الدوليـة؛  الجنائيـة  لمحـاكم ا عـن  الـصادرة  الـصلة  ذات والقـرارات  ؛)فرنـسا  ضـد  جيبوتي(

 المتعلقـة  وادالم ـو بالموضـوع؛  المتعلقـة  خـرى الأ وادالم ـ وكذلك أعلاه، ذكر كما باللجنة، الخاصة

_________________ 
ــذا في يمكــن )٩٣(  ــصدد ه ــة إلى الإشــارة ال ــسا في الحال ــا فرن ــى جــاءت كم ــسان عل ــسيد ل ــام،أبر. ر ال ــل اه  وكي

 الإجـراءات  بعـض  قـضية  بـشأن  الدوليـة  المحكمـة الاستماع الـتي عقـدتها       جلسات خلال ،الفرنسية الجمهورية
 الفرنـسي  القـانون  يجـسد  الـدولي،  للقـانون  وفقـا ’’): فرنـسا  ضد الكونغو جمهورية (فرنسا في المتخذة الجنائية
 تتعلــق تــشريعات أي مــن مــستمدة ةنــصي قواعــد أيــة هنــاك ولــيس. الأجانــب الــدول رؤســاء حــصانة مبــدأ

 العـرفي  الـدولي  القانون بإشارتها إلى  الفرنسية، لمحاكمء الصادرة عن ا   القضا أحكامف. وممثليها الدول بحصانات
 CR 2003/21الوثيقـة  . ‘‘الحـصانات  هـذه  مبـدأ  وقـوة  بوضـوح  رسـخت  التي هي مباشر، بشكل له وبتطبيقها

 .٣٢ الفقرة ،٠٠/١٦ الساعة ،٢٠٠٣ أبريل/نيسان ٢٨ الاثنين ،)ترجمة(
 بالقـانون  تتعلـق  مـسألة  الأول المقـام  في تطـرح  الحـصانة  أن في شـك  لا هأن يبدو’’: فيرهوفن. ج يلاحظ كما )٩٤( 

 يحـدد  أن ينبغـي  بينمـا . الحـصانة  عـن  الناشئة المسائل ضبط الدولي القانون يتولى أن بالتالي يتعين وأنه الدولي،
 أن العلـم  مـع  ،ةداخلي ـال ةقانوني ـال الأحكـام  كـل  مـستوى  على فعلا القاعدة بهذه دالتقي كيفية الوطني القانون
ــة ــسؤوليةتتحمــل  الدول ــة، الم ــا الدولي ــو كم ــشأن ه ــادين في ال ــة في الأخــرى، المي ــوع  حال ــصور أيوق . ‘‘ق

“Les immunités propres aux organes ou autres agents des sujets de droit international”, in: J. Verhoeven 

(ed.), Le droit international des immunités: contestation ou consolidation? (Brussels: Larcier, 2004) ،
 .٨٢الصفحة 



A/CN.4/601
 

28 08-35713 
 

 الفتــرة خــلال والحكومــات الــدول رؤســاء حــصانة مــسألة في الــدولي القــانون معهــد نظــرب
  .)٩٥(بالموضوع متصلة أخرى ومواد ؛الباب هذا في ةالأكاديمي والأبحاث ؛٢٠٠١-١٩٩٧

 
 القضائية والولاية الحصانة - باء 

 
 القضائية الولاية - ١ 

 بــين واخـتلاف  تــشابه أوجـه  وجــود ذاتـه  حــد في النظـر  قيــد الموضـوع  عنــوان يفتـرض  - ٤٣
ــة’’و ‘‘الحــصانة’’ مفهــومي ــضاةل جمــاعي مــستقل رأي في أشــير وكمــا .‘‘القــضائية الولاي  لق
 المختـصر  هـي  ‘الحـصانة ’ كلمـة ’’ فـإن  ،القبض أمر دعوى بشأن وبيورغانتال وكويمايتر هيغيتر
 وفي .الحــصانة تــسبق القــضائية والولايــة .)٩٦(‘‘‘القــضائية الولايــة مــن الحــصانة’ لعبــارة الــشائع
ــاب ــةال غي ــضائية،ال ولاي ــارة ســبب أي يوجــد لا ق ــسألة لإث ــن الحــصانة م ــة م ــضائية الولاي  الق

 أنـه  الدوليـة  المحكمـة  عـن  الـصادر  القبض أمر عوىدب المتعلق الحكم في وجاء .)٩٧(فيها النظر أو
 معينـة،  مـسألة  بـشأن  الـدولي  القـانون  بموجب ما دولة إلى مسندة القضائية الولاية تكن لم ما’’
 .)٩٨(‘‘القضائية الولاية تلك بممارسة يتصل فيما حصانات مسألة أية طرح يصح لا

 الدوليـة،  القـضائية  الولايـة  ولـيس  يـة الوطن القضائية بالولاية النظر قيد الموضوع ويتعلق - ٤٤
 تتعلـق  القـضائية  الولايـة ’’ أن شـاو  .م ويـرى  .الدوليـة  الهيئـات  لا ،للـدول  القـضائية  الولاية أي

_________________ 
 الدولية الصادرة في حـق  القبضتعميم أوامر للدول الموجهة إلى ا مثلا دعوات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية        )٩٥( 

 .جانبالأسؤولين الم
 .٣، الفقرة ٦٤، الصفحة I.C.J. Reports 2002انظر  )٩٦( 
 لأنـه  نظـرا  الـسيادية،  الحـصانة  مسألة منطقيا تسبق القضائية الولاية مسألة ’’:بروهمر. ج يلاحظ ما نحو على )٩٧( 

 State immunity and the violations of human‘‘ الحـصانة  مـسألة  إثـارة  يمكـن  لا القـضائية  الولايـة  غيـاب  في

rights, The Hague, Kluwer Law International, 1997  النظـر  المـرء  بوسـع  يكـون  أن قبـل ’’و. ٣٤، الـصفحة 
 الولايـة  إثبـات  ويجـب . القـضائية  الولايـة  إثبـات  اللازم من لا، أم سليمة دفاع وسيلة الحصانة كانت إذا فيما

 ,P. J. Toner.‘‘القـضائية  الولايـة  مـن  الحـصانة  لعبـارة  مختـصر  هـي  تعريفهـا  حيـث  مـن  الحـصانة  لأن القـضائية 

“Competing Concepts of Immunity: Revolution of the Head of State Immunity Defense”, Penn State 

Law Review, vol. 108 (2004) ٩٠٣، الصفحة. 
 غيـوم،  .ج القاضـي  آنـذاك،  الدوليـة  المحكمة رئيس عبرو. ٤٦، الفقرة ٢٠، الصفحة I.C.J. Reports 2002انظر )٩٨( 

 حـصانة  مـسألة  في النظـر  قبـل  فيـه  تبـت  أن ينبغـي  أمر المحكمة اختصاص مسألة ... ’’: قائلا إن  الفكرة نفس عن
ــارة .أمامهــا الماثلــة الجهــات ــة مــن الحــصانة نــشوء يمكــن لا أخــرى، وبعب ــة ثبتــت إذا إلا القــضائية الولاي  الولاي
 الـرأي  هـذا  وبيورغانتـال  وكويمـايتر  هيغـيتر  قـضاة ال ويـشاطر  .١ الفقرة ،٣٦ الصفحة نفسه، المرجع.‘‘القضائية
فـلا يمكـن آنـذاك       المبدأ، حيث من قائمة القضائية الولاية تكن لم إذا’’ : بقولهم الجماعي المستقل رأيهم في أيضا

 نفـسه،  المرجـع  .‘‘آخـر  نحـو  علـى  سـتثبت  كانـت  الـتي  القـضائية  الولايـة  مـن  الحـصانة  مـسألة  بكل بساطة إثارة   
 .٣ة قرالف ،٦٤ الصفحة
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 المبـادئ  وتعكـس  والأحـوال،  والممتلكـات  الأشـخاص  علـى  تـأثير  سلطة من الدولة به تتمتع بما
 الــــشؤون في التـــدخل  وعـــدم  بينــــها فيمـــا  والمـــساواة  الــــدول ســـيادة  في المتمثلـــة  الأساســـية 
ــة ــة وتعـــرف .)٩٩(‘‘الداخليـ ــضائية الولايـ ــثير في القـ ــن كـ ــان مـ ــصفتها الأحيـ ــلطة بـ ــة سـ  الدولـ

ــصاصها أو ــة .)١٠٠(اخت ــضائية والولاي ــسيادة تجــسيد الق ــ ل ــصلاحياته )١٠١(ةالدول ــة في اول  ممارس
ــسلطة، ــيما ولا الــ ــيم في ســ ــذي الإقلــ ــسط الــ ــه تبــ ــة تلــــك عليــ ــيادتها الدولــ ــظ .ســ  ويلاحــ

 سـلوك  فـرض  في سـلطة  مـن  الدولـة  بـه  تتمتع ما فيدت’’ القضائية الولاية أن لوكاشوك .إ إيغور
 ويلاحـظ  .)١٠٢(‘‘لهـا  المتاحـة  القانونيـة  الوسـائل  كافـة  باسـتخدام  أحكامهـا  تنفيذ وضمان معين

 غـير  .‘‘الافتراضـية  الناحيـة  مـن  الأقل على ،)١٠٣(إقليمي القضائية الولاية نطاق’’ أن يلبراون .أ
 ويمكـن  ،))١٠٤(المواطنـة  مثـل ( أخـرى  أسـس  علـى  بناء أيضا تمارس أن يمكن لقضائيةا الولاية أن
  .الدولة إقليم خارج تمارس أن

_________________ 
 )٩٩( M. Shaw, International Law, fifth ed., (Cambridge University Press, 2003) ٥٧٢، الصفحة. 
 وفي اختـصاص  بمعـنى  تعـابير  مجموعـة  في يستخدم ،السلطة مفهوم إلى يحيل مصطلح ’’-‘‘ القضائيةالولاية  ’’ )١٠٠(

 J. Salmon (dir.), Dictionnaire de droit. ‘‘البـت القـضائي   إصـدار  سـلطة  بمعـنى  التعـابير  مـن  أخـرى  مجموعـة 

international public, Brussels, Bruylant, 2001  الولايــة’مــصطلح  ’’أن لـوو . ف يــرىو. ٦٢٤، الـصفحة 
 أخـرى  تنظيميـة  سـلطة  أو لدولـة  القـانوني  الاختـصاص  حـدود  بالوصـف  يتناول الذي المصطلح هو ‘القضائية

 ,”Jurisdiction“. ‘‘بـالأفراد  يتعلـق  فيمـا  وإنفاذها وتطبيقها السلوك عدقوا وضع في) الأوروبية الجماعة مثل(

in M. D. Evans (ed.), International Law, 2nd ed., Oxford University Press, 2006 ٣٣٥، الــصفحة. 
مـا لـديها مـن سـلطة تـصرف        إلى تحيـل  الواسـع  بمعناها ما   دولل القضائية الولاية ’’أن  إلى أوكسمان ويذهب

 .التـصرف  كيفيـة  نأوبـش  التـصرف  عـدم  أو التـصرف  بـشأن  اقـرار  هـا اتخاذ سـلطة  إلى بالتـالي  وتحيل نونية،قا
ــة ’’مــصطلح عــادة القــانون أخــصائيو يــستعمل وبينمــا ــسلطة إلى للإشــارة أضــيق بمعــنى‘‘ القــضائية الولاي  ال

 Jurisdiction of“. ‘‘نالأذهــا عــن الأوســع  معنــاهيغيــب ألا المفيــد مــن وإنفاذهــا، القواعــد وضــعل القانونيــة

States”, Encyclopedia of Public International Law, vol. I., Amsterdam, (Elsevier Sciences Publishers, 

 .٥٥، الصفحة (1992
)١٠١( Bowett, D. W. “Jurisdiction: changing patterns of authority over activities and resources”. British Year 

Book of International Law, vol. 53 (1982), No 1. “Юрисдикция государства (или национальная 

юрисдикции) – проявление суверенитета государства”. ]    أو الولايـة القـضائية   (الولايـة القـضائية للـدول
نظريـة القـانون   [ Chernichenko, S. V., Теория международного права ،]كتجسيد لـسيادة الـدول  ) الوطنية
 .١٢٦، الصفحة vol. 2, Мoscow (Independent Institute of International Law), 1999] الدولي

)١٠٢( I. I. Lukashin, International law. General section. Third edition (Wolters Kluwer, 2007) ،
 .٣٣١ و ٣٣٠ رتانالفق

)١٠٣( I. Brownlie, International Law, sixth ed., (Oxford University Press, 2003)  يـشير  كمـا . ٢٩٧، الـصفحة 
 القـضائية  الولايـة  نطـاق  أنغـير   . الإقليمي المبدأ هو القضائية للولاية الأساسي المبدأ فإن لوكاشوك،. إ إيغور
 .السابق المرجع سواء، حد على إقليمي وغير إقليميا يكون أن يمكن

 .٥٧٢لسابق، الصفحة شاو، المرجع ا .م )١٠٤(
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 الحكوميـة  السلطات جانب من المتخذة الإجراءات خلال من القضائية الولاية وتمارس - ٤٥
 والتنفيذيـة  ةالتـشريعي  ولايـات ال بـين  فيمـا  عـادة  ويميـز  .والقـضائية  والتنفيذية التشريعية بفروعها
 الـسلطات  إصـدار  في )اتالتشريع وضع( الشارعة أو التشريعية الولاية وتتمثل .)١٠٥(والقضائية
 الدولــة قيــام في التنفيذيــة الولايــة وتتمثــل .القانونيــة الأحكــام مــن وغيرهــا للقــوانين الحكوميــة
 القانونيــة امهــاوأحك لقوانينــها وإنفــاذا تنفيــذا إجــراءات باتخــاذ ومــسؤوليها التنفيذيــة وســلطاتها
 الـدعاوى  في النظـر  مجـال  في القـضائية  تهااسـلط  نـشاط  في فتتمثـل  القضائية الولاية أما .الأخرى
 ممارسـتهما  أن في تتمثـل  ةن ـمعي خصائص في القضائية والولاية التنفيذية الولاية وتشترك .أساسا
 نـوعين  وجـود  إلى المـؤلفين  بعـض  يشير ولذلك، .القوانين وإنفاذ تطبيق معا الحالتين في تقتضي
  .)١٠٦(التنفيذية والولاية )الشارعة( التشريعية الولاية هما الولايات من فقط

 الـدول  حـصانات ’’ بـشأن  الثـاني  تقريـره  فيسوشـارتيكول   .  س الخـاص  المقـرر  واقترح - ٤٦
 سـلطة  أو اختـصاص  تعـني  ‘الولايـة ’’’ :للولايـة  التالي التعريف ‘‘القضائية الولاية من وممتلكاتها

 بــشأن الأحكــام إصــدار أو المنازعـات  تــسوية وأ القانونيــة الإجـراءات  مباشــرة في إقليميــة لـة دو
 )).ز( ١ الفقـرة  ،٢ المـادة  مـشروع ( ‘‘هبجوان جميع من العدل إقامة سلطة وكذلك الدعاوى،
 عناصـــر تتـــضح بحيـــث أكثـــر بتفـــصيل التعريـــف هـــذا التفـــسيرية الأحكـــام مـــشروع وتنـــاول
  :‘‘الولاية’’ مفهوم

 التفسيرية الأحكام - ٣ لمادةا 

  ذلك، خلاف على ينص لم وما المواد، هذه سياق في - ١ 

 مــن )ز( ١ الفقــرة في المعــرف النحــو علــى ‘‘الولايــة’’ عبــارة تــشمل )ب(  
 :يلي ما ... ٢ المادة

 ،الدعاوى بشأن الأحكام إصدار سلطة ‘١’  

 ،يةعقائوالو يةالقانون المسائل تحديد سلطة ‘٢’  

 الإجـراءات  مراحـل  كـل  في المناسبة التدابير واتخاذ العدل إقامة سلطة ‘٣’  
 القانونية،

_________________ 
 .السابق المرجع لوكاشوك،. إ. إ و ؛٥٧٨-٥٧٦ الفقرات ،نفسه المرجع )١٠٥(
 .١١٧-١١٢تشنكو، المرجع السابق، الفقرات نيشيرت. ف. سانظر مثلا  )١٠٦(
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 تمارســــها  كمــــا الأخــــرى  والتنفيذيــــة الإداريــــة  الــــسلطات كــــل ‘٤’  
 في الـــــشرطة ســـــلطات أو الإداريـــــة أو القـــــضائية الـــــسلطة عـــــادة
  )١٠٧(.الإقليمية الدولة

 المقـرر  أن أولهمـا  .التفـسيرية  مالأحكـا  ومن التعريف هذا من أمرين استخلاص ويمكن - ٤٧
ــة مــسألة في النظــر الأنــسب مــن أن رأى الخــاص  ،فقــط والقــضائي التنفيــذي شــقيها في الولاي
 التعريـف  فهـذا  .القـضائية  الولايـة  مـن  الـدول  حـصانات  بـشأن  المـواد  مـشاريع  صياغة لأغراض

ــة يــشمل لا ــة مفهــوم أن وثانيهمــا ).الــشارعة( التــشريعية الولاي  المــواد غــراضلأ يــشمل الولاي
  .)١٠٨(الإجرائية الأعمال مراحل كامل

 
 الجنائية الولاية - ٢ 

 )الأوامـر ( القـوانين  لموضوع تبعاً وجنائية، وإدارية مدنية ولاية إلى الولاية تقسيم يمكن - ٤٨
 الأوامــر تحكمهــا الـتي  القــضايا أو والمـسائل  بهــا، تقــوم الـتي  والأفعــال الـسلطات،  تــصدرها الـتي 
 الأوامـر  مـن  وغيرهـا  القـوانين  وضـع  الجنائيـة  الولايـة  وتشمل .السلطات تلك فيها تنظر التي أو
 نـشاط  تـشمل  كمـا  الأفعـال،  تلـك  عـن  المـسؤولية  وتُنفِــذ  تقـرر  والـتي  الأفـراد  أفعال تُجرِّم التي

 القــضائية الهيئــات أن بالــذكر الجــدير مــن .)١٠٩(والأوامــر القــوانين تنفيــذ في الحكوميــة الجهــات
 قـد  القضائية أو التنفيذية السلطة من جزءا ليست التي الجهات وبعض التنفيذية الجهات وبعض
 ولايـة ال أو ةالتنفيذي ـ ولايـة ال تمـارس  أنهـا  أي - الجنائي القانون وإنفاذ تطبيق عن مسؤولة تكون
 هـي  مـا  للدولـة  القـضائي  النظـام  ويقـرر  .للدولـة  ة الجنائية القضائي الولاية التنفيذية و   وأ ةالتنفيذي
 القـانون  قواعـد  وتُعـد  .)١١٠(الجنائيـة  الولايـة  ممارسة بها يُناط التي والقضائية الحكومية لطاتالس

 هــي الأفعــال تلــك عــن المــسؤولية وتقــرر الأفــراد يرتكبــها محــددة أفعــالا تُجــرم الــتي الــداخلي

_________________ 
 .٢١١  و٢٠٦، الفقرتان )الجزء الأول(، المجلد الثاني ١٩٨٠... الحولية  )١٠٧(
صـياغة  لغـرض   ،   موضحا مشروع التعريف، يشمل مفهوم الولايـة القـضائية         كما لاحظ المقرر الخاص نفسه،     )١٠٨(

القــضائية بكاملــها، ابتــداء مــن مباشــرة الإجــراءات القانونيــة أو اتخاذهــا، وتوجيــه  ليــة العم’’مــشاريع المــواد، 
 تــشكل تــدابيرالأوامــر القــضائية، والتحقيــق، ودراســة القــضية، والمحاكمــة، وإصــدار الأوامــر الــتي يمكــن أن    

 ،الأحكـام الـصادرة  تلـك   وتنفيـذ  من قبل المحاكم بمختلف درجاتها، حكام  الأحتياطية أو مؤقتة، حتى إصدار      ا
 .٢٠٦المرجع نفسه، الصفحة . ‘‘أو وقف تنفيذها ثم الإعفاء من تنفيذها

طبق، الـذي يجـرم   يمكن تفسير الولاية الجنائية للدول بمعناها الواسع على أنها ولاية القانون الجنائي الأساسي الم  ” )١٠٩(
 .“ويعاقــب، وعلــى أنهــا أيــضا تحديــد لنظــام الولايـــة القــضائية القمعــي المكلــف بتطبيــق النــصوص الجنائيـــة           

A. Fournier, “Compétence pénale”, Encyclopédie Dalloz. Répertoire de droit international, 1998, p. 1. . 
 المحـاكم وسـلطات الـشؤون الداخليـة مـسؤولة عـن إنفـاذ القـانون،                 في الاتحاد الروسي، على سبيل المثـال، تعتـبر         )١١٠(

 .ولكن بعض تلك المهام يؤديها مكتب المدعي العام، وهو ليس جزءا من السلطة التنفيذية
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ــائي للقــانون الموضــوعية القواعــد  تنفيــذ وإجــراءات ممارســة تقــرر الــتي القواعــد أن كمــا .الجن
 العمـوم،  وجـه  وعلـى  .الجنائية الإجراءات قانون قواعد هي الجنائي للقانون الموضوعية عدالقوا
فيمـا يتعلـق     الجنائيـة،  الإجـراءات  قـانون  قواعـد  تحكمـه  الـذي  الحكوميـة،  الـسلطات  نشاط فإن
 ضـمن  وينـدرج  الجنائيـة  بـالإجراءات  لصيت ـ الموضوعي، الجنائي القانون قواعد إنفاذ أو تطبيقب

 .الجنائية راءاتالإج مفهوم
 الأول، المقـام  في مـرتبط بـإقليم الدولـة      اختـصاص  هي الولاية فإن أعلاه، ذكرنا وكما - ٤٩

 تمـد  فقـد  .الجنائيـة  الولايـة  حالـة  في سـيما  لا ، لـذلك الإقلـيم    الوطنيـة  الحـدود  يتجاوز قد ولكنه
 :الاتالحــ مــن عــدد في إقليمهــا  حــدودلتتجــاوز الجنائيــة القــضائية ولايتــها الــدول حــدىإ
 يتعلــق فيمــا )ب( الخــارج؛ في مواطنيهــا أحــد ارتكبــها قانونهــا يجرّمهــا بأفعــال يتعلــق فيمــا )أ(

 بأفعـال  يتعلـق  فيمـا  )ج( مواطنيهـا؛  بأحـد  وأضـرت  الخـارج  في ارتكبـت  قانونهـا  يجرّمها بأفعال
 في تارتكب ـ بأفعـال  يتعلق فيما )د( بالدولة؛ وأضرت الخارج في ارتكبت قانونها يجرّمها جنائية
ــشكل الخــارج ــرائم وت ــانون بموجــب ج ــدولي الق ــشير .ال ــال وي ــدأ إلى )أ( المث  الشخــصية” مب
ــشطة ــة في “الن ــة الولاي ــتي الجنائي ــة؛ حــدود تتجــاوز ال ــال   الدول ــدأ إلى )ب(بينمــا يــشير المث  مب

 الجنائيــة الولايــة مــن واحــد شــكل في الــشكلان هــذان يُــدمج وأحيانــا( “الــسلبية الشخــصية”
 )ج(  في حــين أن المثــال؛)“المرتبطــة بالــشخص الولايــة” بلفــظ إليــه يُــشار دودللحــ المتجــاوزة

 ؛)١١١(“العالمي” المبدأ إلى يشيرف )د(  وأما المثال؛“الوقائي” المبدأ إلى يشير
 للولايـة  الأجنبيـة  الـدول  إحـدى  ممارسة خلال المسؤولين أحد حصانة مسألة تثور وقد - ٥٠

 العالميــة الجنائيــة الولايــة أو الوقائيــة  الولايــةأو بطــة بالــشخص المرتالــسلبية الولايــة أو الداخليــة
 ولايـة  ممارسـة  بمحاولة دول عدة قيام حالة في الحصانة مسألة تثور قد كما .للحدود المتجاوزة
 .الفرد بذات يتعلق فيما جنائية

 
 المدنية والولاية الجنائية الولاية - ٣ 

ــة بخــلاف - ٥١ ــة الولاي ــة التنفيذي ــة، جــراءاتوالإ المدني ــة فــإن المدني ــة الولاي ــة التنفيذي  الجنائي
 المقاضـاة  وتـشمل  .الفعليـة  المحاكمـة  مرحلـة  مـن  طويـل  وقـت  قبـل  تبدأ قد الجنائية والإجراءات

 عقـب  الجنائيـة  الإجـراءات  أعمـال  مـن  كـبير  عـدد  ويجـري  .المحاكمة قبل مطولة مرحلة الجنائية
 إلى القـضية  وصـول  وقبـل  )وقوعهـا  المـدعى ( ةالجريم ـ عـن  بلاغـا  القـانون  إنفاذ وكالات استلام
 الأوليـة،  التحقيقـات  في القـانون  إنفـاذ  وكـالات  مـن  وغيرهـا  الـشرطة  وأفعال .المحاكمة مرحلة

_________________ 
  القـضائية  حـصانة مـسؤولي الدولـة مـن الولايـة         ” عـن     مـن مـذكرة الأمانـة العامـة        ٢٦ إلى   ٢٢انظر الحواشـي     )١١١(

 .)A/CN.4/596(، “الجنائية الأجنبية
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 وإعمـال  الـشهود  واسـتجواب  الماديـة  الأدلـة  وجمـع  الجريمـة  مكان معاينة عن التقارير كتابة مثل
 تـستلزم  لا قـد  الأقـل  علـى  أو قـضائية،  قـرارات  تـستلزم  لا ذلـك،  شابه وما الجنائية الإجراءات

 وتبعــاً .الأجانــب المــسؤولين أحــد علــى الأفعــال تلــك تــؤثر وقــد .البلــدان مــن عديــد في ذلــك
 .هـذه  المحاكمـة  قبـل  مـا  مرحلـة  في منـها  الحـصانة  مسألة الجنائية الولاية ممارسة تثير فقد لذلك،
 .الحصانة ومدى النظر قيد الموضوع حدود لتعريف مهم وهذا
 لاتفاقيــة طبقــا ولكــن .الــدول وعلــى الأفــراد علــى المدنيــة الولايــة ممارســة تجــرى وقــد - ٥٢
 ســبيل علــى مدنيــة، دعــوى إقامــة فــإن الولايــة، مــن وممتلكاتهــا الــدول لحــصانات ٢٠٠٤ عــام

 ذلـك،  علـى  وبناء .)١١٢(الدولة على دعوى إقامة تمثل الصفة بتلك يعمل دولة ممثل على المثال،
 .الدول إحدى على المدنية الولاية ممارسة إلى يرقى الدعوى لتلك المحكمة نظر فإن
 ،بخـلاف  دولة،الف .الدولة على تُـمارس ولا فقط الأفراد على الجنائية الولاية وتُـمارس - ٥٣
 قــراره في كورنهيــل بمحكمــة بينغهــام اللــورد أشــار وكمــا .جنائيــة مــسؤولية عليهــا تترتــب لا

 مبينــاً الــسعودية، العربيــة بالمملكــة الداخليــة وزارة ضــد جــونز دعــوى في ٢٠٠٦ عــام الــصادر
 الــدولي القــانون في جنائيــاً مــسؤولة الدولــة تكــون لا” والمدنيــة، الجنائيــة الــولايتين بــين الفــرق

 المهمـة  العناصـر  وأحـد  .)١١٣(“جنائي ادعاء في مباشرةً مقاضاتها يمكن فلا ولهذا نكليزي،الا أو
ــرأي هــذا في ــة ممارســة أن الواضــح فمــن .“مباشــرةً” كلمــة هــو ال ــة الولاي  أحــد ضــد الجنائي

 .المــسؤول ذلــك يخــدمها الــتي الدولــة علــى يــؤثر مباشــرة، غــير بــصورة ولــو الدولــة، مــسؤولي
 الدولـة،  في رفيعـي المـستوى    لمـسؤولين  الجنائيـة  الملاحقـة  حالـة  في خـاص  نحو على هذا ويتضح
 يمثلـون  ممـن  ةالحكوم ـ أعـضاء  مـن  يرهمغ أو الخارجية وزير أو كومةالح أو دولةال رئيس خاصة
 بــضمان يتعلــق فيمــا للدولــة الأهميــة حاسمــة وظــائف يــؤدون أو/و الدوليــة الــشؤون في الدولــة
 في لمــسؤول الجنائيــة حالــة كــون المقاضــاة موقــف في أيــضاًذلــك  تــضحت كمــا .وأمنــها ســيادتها
 عـام  صـادر  قـرار  في ردو وكما .الرسمية بصفته ارتكبها بأفعال مرتبطة مستوى أي على الدولة
 العربيـــة بالمملكـــة الداخليـــة وزارة ضـــد وآخـــرين جـــونز غرانـــت رونالـــد دعـــوى في ٢٠٠٤
 هـي  بالتعـذيب  قيامـه  يُـزعم  من ضد الجنائية الإجراءات إن يُقال أن يجوز” وآخرين، السعودية
 تعتــبر أن يجــب لمــاذا نــدرك أن الــسهل مــن ولــيس .الأجنبيــة للدولــة مباشــرة غــير مقاضــاة

 الداخليـة  الـشؤون  في أكـبر  تـدخلا  تتـضمن  بالتعـذيب  قيامـه  يُـزعم  فـرد  ضـد  المدنية جراءاتالإ
_________________ 

مـن   ٢مـن المـادة     ’ ٤’) ب (١وفقـا للفقـرة      . لأغراض هذه الاتفاقية   “الدولة”ينبع هذا من تعريف مصطلح       )١١٢(
مــن ) ب (٢ ووفقــا للفقـرة  “ممثلــي الدولـة الــذين يعملـون بتلــك الـصفة   ” “الدولـة ”الاتفاقيـة، يـشمل معــنى   

 قد أٌُقيمت ضد دولـة أخـرى إذا كانـت تلـك     أية دعوى مقامة أمام محكمة في إحدى الدول تعتبر    ”،  ٦ المادة
 كطرف في الدعوى ولكـن الـدعوى تهـدف في الواقـع إلى التـأثير علـى ممتلكـات                    دّدلم تح ... الدولة الأخرى   

 .“تلك الدولة الأخرى أو حقوقها أو مصالحها أو أنشطتها
 ). أعلاه٨٠انظر الحاشية  (٢جونز رقم  )١١٣(
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 فمـن  ذلـك،  إلى وبالإضـافة  .)١١٤(الـشؤون  تلك في البت من مقبول غير شكلاً أو أجنبية لدولة
 ستحـصل  أجنبيـة  دولـة  في مـسؤول مـع    جنائيـا  تحقيقـا  تُجري دولة أية أن كبير حد إلى المرجح
 الأحـوال،  تلـك  وفي .المـسؤول  ذلـك  يخـدمها  الـتي  الدولـة  وأمـن  بـسيادة  لـق تتع معلومـات  على

 يتعلــق فإنــه طبيعــيين، لأشــخاص جنائيــة بملاحقــة القانونيــة الناحيــة مــن يتعلــق ذلــك أن ورغــم
 فـإن  الوقـت،  ذات وفي .أخرى دولة إلى بالنسبة الدول حدىلإ ةيسياد حقوق بممارسة أساساً
 غالبــا الــتي الجنائيــة، الملاحقــة ممارســة فيو .بــذلك تتــأثر الأخــرى للدولــة الــسيادية المــصالح

 أكـبر  درجـة  إلى تتـأثر  قـد  الـسيادية  المـصالح  تلك فإن التدخل، شديدة تحقيقية أفعالا تتضمن ما
 في السويـسرية  الاتحاديـة  المحكمـة  قـرار  في ورد وكما .مدنية ولاية ممارسة أثناء يحدث مما كثيرا
 يجـب  المحلـي  الجنائيـة  العدالـة  نظـام  فـإن  الـدولي  للقانون العامة للمبادىء وفقا” داموف،أ قضية
  .)١١٥(“الأخرى الدول شؤون في التدخل يتجنب أن
 بعـض  ففـي  . والمدنيـة  الجنائيـة  الملاحقـة  بين التمييز فيها يسهل لا أحوال هناك اً،يرخأو - ٥٤
  .)١١٦(جنائية ءاتإجرا سياق في مدنية دعوى إقامة يجوز المثال، سبيل على القانونية النظم
 الولايـة  ممارسـة  بـين  واضـحا  تمييـزا  هنـاك  أن الأولى للوهلـة  يبـدو  أنـه  رغم المجمل، وفي - ٥٥

 في للنظـر  كافيـة  مـشتركة  ملامـح  لهمـا  فـإن  أجنبيـة،  دولـة  مـن  مـسؤولين  علـى  والمدنيـة  الجنائية
 ذاتهـا  الدولـة  وحـصانة  الدولـة  مـسؤولي  بحصانة يتعلق فيما الحالية الممارسة مراعاة مع الموضوع

 .الأجنبية المدنية الولاية من
 

 الحصانة - ٤ 
 جميـع  علـى  الجنائيـة القـضائية   الولايـة  فيهـا  بمـا  ، القـضائية  الولايـة  تمـارس  أن للدولة يحق - ٥٦

 توجــد ولا .)١١٧(بالحــصانة متمتعــا المقــصود الفــرد إلا إذا كــان أرضــها، في الموجــودين الأفــراد
 تـستخدم  مـا  غالبـا  أنهـا  مـع  الأقـل،  علـى  ةي ـلماعال الدولية تفاقاتالا في الحصانة، لمفهوم تعاريف
ــك ــصطلح ذل ـــفهم .الم ــاد في الحــصانة وتُ ــى المعت ــا عل ــتثناء أنه ــتبعاد أو اس ــان اس ــرد أو الكي  الف

_________________ 
 ٢٠٠٤أكتـوبر  / تـشرين الأول ٢٨ملكة العربية السعودية، محكمة الاسـتئناف،    جونز ضد وزارة الداخلية بالم     )١١٤(

 .٧٥، الفقرة EWCA Civ 1394 ]٢٠٠٤[، )١جونز رقم (
 كـانون   ٢٢داموف ضد المكتب الاتحادي للعدالـة، المحكمـة الاتحاديـة، سويـسرا، الحكـم الـصادر في                  أإيفغيني   )١١٥(

 .٣-٤-٣، الفقرة ATF 132 Il 81، ٢٠٠٥ديسمبر /الأول
يجــوز تقــديم مطالبــة مدنيــة بعــد ”، ٢ ، الفقــرة٤٤طبقــاً لقــانون الإجــراءات الجنائيــة للاتحــاد الروســي، المــادة  )١١٦(

الشروع في الإجراءات الجنائية وقبل إكمال التحقيق في المحكمة، حينما تكون الدعوى الجنائية منظورة أمـام                
 .“ابتدائيةمحكمة 

 مــن مــشروع الإعــلان بــشأن حقــوق البلــدان وواجباتهــا، الــذي ٢تــصل بالمــادة  أعــلاه فيمــا ي٧انظــر الفقــرة  )١١٧(
 .اللجنة أعدته
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 اوتحديـد  للدولـة؛  الولايـة  ممارسـة  تمنـع  عقبة وأنها الدولة؛ ولاية من بها تتمتع التي الممتلكات أو
 فهـي  وأخـيرا  الممتلكـات؛  أو الفـرد  أو الكيان على الولاية ممارسة لمنع ميُستخد ودفاع للولاية؛
عــــدم  في الحــــق أي ،يــــهعل الولايــــة تُـــــمارس ألا في  الكيــــان أو الفــــرد أو الممتلكــــاتحــــق

  .)١١٨(للولاية الخضوع
سوشـــاريتكول، في التقريـــر الثـــاني عـــن موضـــوع  . وقـــد اقتـــرح المقـــرر الخـــاص، س  - ٥٧

“ الحــصانة”ا مــن الولايــة القــضائية التعــاريف التاليــة لمــصطلحات   حــصانات الــدول وممتلكاته ــ
“ الحــصانة” )أ(”: ٢ مــن مــشروع المــادة ١في الفقــرة “ الحــصانات مــن الولايــة القــضائية” و

 تعليـق   أوتعني ميزة الإعفاء من ممارسة الولاية من جانب السلطات المختـصة في دولـة إقليميـة،                 
ــدم الخــضوع لممارس ــ   ــة، أو ع ــك الولاي ــضائية  ’) ب(تها؛ تل ــة الق ــن الولاي ــني ‘الحــصانات م  تع

_________________ 
الإعفـاء  . ،“الإعفـاء مـن ولايـة الـسلطات المحليـة         ”سـتيفكو أن الحـصانة تعـني        . على سبيل المثـال، اعتـبر كيـه        )١١٨(

ــة،     ــة المدنيـ ــن الولايـ ــي مـ ــصفحة )١٩٣٨، Lwow(الدبلوماسـ ــة  (٣٠ في الـ ــذكور في،)باللغـــة البولنديـ :  مـ
 لنـدن،   -  بوسـطن  - لاهـاي (، حمايـة مـسؤولي الـدول الأجنبيـة وفقـا للقـانون الـدولي،                .برزيتاتشيزنك، إف 

هــي إعفــاء يمكّــن  : ويــورد قــاموس القــانون الــدولي العــام التعريــف التــالي للحــصانة  . ١٠ الــصفحة )١٩٨٣
، والموظفــون الدبلوماســيون الــدول، ورؤســاء الــدول (الأشــخاص أو الآليــات أو الممتلكــات الــتي تحظــى بــه   

والقنــصليون، والمنظمــات الدوليــة وموظفوهــا، والقــوات العــسكرية الأجنبيــة، وســفن الــدول وطائراتهــا، وفي 
من الإفلات من إجـراءات أو التزامـات تنـدرج في إطـار     ) السابق، الأجانب الموجودون في البلدان المستسلمة 

 .J. Solomon (dir.) Dictinare de droit international public (Brussels: Bruylant, 2001), P. 558. “القانون العـام 
الـدول، ورؤسـاء الـدول، والموظفـون        (هي إعفاء يمكّن الأشخاص أو الآليات أو الممتلكات الـتي تحظـى بـه               ”

الدبلوماســيون والقنــصليون، والمنظمــات الدوليــة وموظفوهــا، والقــوات العــسكرية الأجنبيــة، وســفن الدولــة   
مـن الإفـلات مـن إجـراءات أو التزامـات        ) راتها، وفي السابق، الأجانب الموجودون في البلدان المستسلمة       ئوطا

 :J. Salomon (Dir.) Dictionaro de droit inkternational Public (Brussels. “تنـدرج في إطـار القـانون العـام    

Bruylant, 2001), p. 558 . ن هـي إعفـاء يمكِّ ـ  ”:  هـذا القـاموس، هـي   والحصانة من الولاية، كما هي مُعرفـة في
الـدول، ورؤسـاء الـدول، والموظفـون الدبلوماسـيون والقنـصليون، والمنظمـات             (انات والأشـخاص    بعض الكي 

من الإفلات من إجـراءات الولايـات القـضائية         ) الدولية وموظفوها، والقوات العسكرية الأجنبية، وغير ذلك      
كيـسيدجيان، فـإن   . وكما ذكر سـي . ٥٥٩المرجع نفسه، الصفحة   . “ةللدولة التي يقيمون فيها أو دولة ثالث      

منـــع ملاحقـــة دولـــة أو منظمـــة دوليـــة أمـــام محكمـــة في دولـــة ”مفهـــوم الحـــصانة مـــن الولايـــة يتـــألف مـــن 
وفقـا  . ٥، الـصفحة  ١٩٩٨، Immunité”, Encyclopédie Dalloz. Répertoire de droit international“.“أخـرى 

 إطار القانون الـدولي العـام، يعـني قـانون حـصانة الدولـة المبـادىء والقواعـد القانونيـة الـتي                   في”: ستايبرغر. هـ لـ
 .يجــوز بمقتــضاها لدولــة أجنبيــة أن تــدعي بالإعفــاء مــن ولايــة دولــة أخــرى، أو تعليقهــا، أو عــدم الخــضوع لهــا 

ويعتـبر  . ٦١٥صفحة  ، ال ـ ٢٠٠٠ ، أمـستردام،  ٤، في موسـوعة القـانون الـدولي العـام، الجـزء             “الدولـة  حصانة”
 الحصانة للجرائم الأساسية؟ ”. “حصانة الدولة هي الحق في ألا تتعرض لممارسة ولاية أجنبية”ويرث أن . إس

، رقـم   ١٣، المجلة الأوروبية للقـانون الـدولي، المجلـد          “حكم محكمة العدل الدولية في قضية الكونغو ضد بلجيكا        
حــصانة الدولــة تعــني عــدم اخــضاعها للولايــة  ”أن فا، خليــستو. أو. آيوتــرى . ٨٨٢، الــصفحة )٢٠٠٢ (٤

 Проблемы юрисдикционного иммунитета иностранного государства، “القــضائية لدولــة أخــرى  

(законодательство и практика)]     ــة ــة أجنبيـ ــة دولـ ــن ولايـ ــصانة مـ ــشاكل الحـ ــة (مـ ــشريع والممارسـ ، )]التـ
 .٩، الصفحة ٢٠٠٢ موسكو،
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وكمـا أشـار المقـرر    . )١١٩(الحصانات من ولاية السلطات القضائية أو الإدارية في إقليم دولـة مـا      
هــي مفهـوم قــانوني يمكــن التعـبير عنــه مــن   “ الحـصانة ”الخـاص في تقديمــه لمـشروع المــواد، فــإن   

انعــدام ”أو لدولــة تــرتبط بـــ ... لــشخص الــتي تحــق “ الحــصانة”؛ و “حيــث العلاقــة القانونيــة
يــوحي بانعــدام قــدرة الــسلطات  ‘ الحــصانة’تعــبير ”مــن جانــب الــسلطة المقابلــة؛ و  “ القــدرة

 .)١٢٠(“الوطنية في إقليم دولة ما أو عدم الخضوع الولاية لتلك السلطات
سوشـاريتكول أنـه،   . هذا ومن تعقيـب س “ الحصانة”ومن الواضح الجلي من تعريف      - ٥٨

أنه يُعرف الحصانة كعلاقـة قانونيـة، فـإن حـق الـشخص الـذي يـستحق الحـصانة في تلـك                      رغم  
والعنـصر الوحيـد المقابـل للحـق هـو      (العلاقة القانونية لا يقابله أي واجب تجاه الدولة الأجنبيـة         

ولكن في أية علاقة قانونية، فإن حـق أحـد الأفـراد يقابلـه واجـب فـرد                  ). عدم الخضوع للولاية  
وإذا اعتُــبرت الحــصانة مــن . والحــصانة ليــست اســتثناء في هــذا الــصدد . د آخــرينآخــر أو أفــرا

تؤســس حقــا ) مــع العلاقـة القانونيــة المقابلــة لتلـك القاعــدة  (الولايـة قاعــدة مــن قواعـد القــانون   
وواجبا متقابلين، كما يبدو أنه الحال، فمن ناحية يوجد حق في ألا تُمارس ولاية الدولـة علـى                  

لحصانة، بينما من ناحية أخـرى يوجـد واجـب علـى الدولـة صـاحبة الولايـة                  الشخص المتمتع با  
 .)١٢١(ألا تمارسها على الشخص المتمتع بالحصانة

لدولــة  تخلــي اعلــى أنهــاأيــضا نظــر إليهــا  يُوهنــاك رأي آخــر فيمــا يتعلــق بالحــصانة؛ إذ  - ٥٩
 لا يؤكـد     هـذا  ةلحـصان امفهـوم   و.  المـسؤول الأجـنبي     علـى  الولايـة القـضائية    عن ممارسة    المضيفة

 وما يقابل ذلك مـن واجـب الدولـة صـاحبة الولايـة القـضائية،                الفرد المتمتع بالحصانة  على حق   
علـى موافقـة الدولـة صـاحبة الولايـة القـضائية الإقليميـة أو رضـاها، بـدافع الاحتـرام                     يؤكـد   بل  

تـصل بالدولـة     فيمـا ي    القـضائية  عدم ممارسـة هـذه الولايـة      على  للدولة الأخرى وبالتالي لممثليها،     
 علــى القــانون الــدولي بــل علــى جــوهره،  في الحــصانة، لمفهــومفهــملا يقــوم هــذا الو .الأخــرى

الحـصانة لا تـصبح     فـإن   إذا ما طُبّق هذا المفهـوم بـشكله الـصرف،           و. )١٢٢(آداب المجاملة الدولية  
ا غـير أن هـذ   . التقديريـة للدولـة صـاحبة الولايـة القـضائية      ةلـسلط تعـود ل  مسألة حـق بـل مـسألة        

بــل يُفهَــم علــى أنــه مكمّــل لتفــسير الحــصانة في  ،المفهــوم لا يُطبَّــق عمليــاً في هــذا المعــنى القــوي
_________________ 

ــة  )١١٩( ــ... حوليـ ــاني  ١٩٨٠ام عـ ــد الثـ ــزء الأول(، المجلـ ــصفحة )الجـ ــة ٢٠٦، الـ ، Add.1 و A/CN.4/331، الوثيقـ
 .٣٣ الفقرة

 .١٧المرجع نفسه، الفقرة  )١٢٠(
يمكن تعريف الحصانة فقهيا بأنها ما يرتبط بالواجب المفروض علـى الدولـة الإقليميـة               ”سينكلير،  . وفقا لـ آي   )١٢١(

ــى دو      ــة ولايتــها عل ــن ممارس ــع ع ــأن تمتن ــة ب ــة أجنبي ــانون الحــصانة الــسيادية  ”. “ل ــة : ق ــورات الحديث  ،“التط
Recveil des Cours ١٩٩، في الصفحة ١١٣)  ثانيا- ١٩٨٠ (١٦٧، المجلد. 

 . أعلاه٣٦  و٣٥انظر الفقرتان  )١٢٢(



A/CN.4/601  
 

08-35713 37 
 

جانـب   مـن     تخليـا  شكلت ـ ا أنه ـ مـع ” شـو، . وكمـا لاحـظ م     .القانون الدولي وأساسـها المنطقـي     
 علــى ســبيل ، لا يمكــن للمملكــة المتحــدة مــن حيــث أنــهالولايــة القــضائية،عــن لدولــة المــضيفة ا

ر مـع  فَـسَّ تُُ أن تمـارس ولايـة قـضائية علـى الـسفراء الأجانـب داخـل إقليمهـا، فيجـب أن                    ،المثال
 جانبـا   هـا ذلك باعتبار ك ـ جزءا أساسيا من الاعتراف بـسيادة الـدول الأجنبيـة، و           اذلك باعتباره 

 .)١٢٣(الدولجميع من جوانب المساواة القانونية بين 

ة ولا اتفاقيـة حـصانات الـدول وممتلكاتهـا         ولا تحتوي مشاريع المواد التي اعتمدتها اللجن       - ٦٠
 “لولايـة القـضائية   ” و “الحصانة” على تعريفات لمصطلحيْ     ٢٠٠٤لعام  من الولاية القضائية،    

بولــة إلى حــد كــبير الأفكــار المقو تعكــس بالفعــل اإلا أنهــ .ومــا يقابلــها مــن الأحكــام التفــسيرية
ولعلّه ينبغي الـسعي لوضـع    .“ائيةالولاية القض ” و“الحصانة”عموماً بشأن مضمون مفهوميْ    

 في سـياق الموضـوع      “الجنائيةالقضائية  الحصانة من الولاية    ”أو  / و “الحصانة”تعريف لمصطلح   
 .قيد النظر، وذلك إذا ما تعيّن صياغة أحكام شارعة

 الحـصانة مـن     مبـادئ  أن تطـوير     حقيقـة لحصانة والولايـة القـضائية و     بين ا  الترابطورغم   - ٦١
يـؤثر تـأثيرا   ، وعلـى وجـه الخـصوص، مـن الولايـات القـضائية العالميـة         الداخليـة ئيةالولاية القضا 

مكن النظـر إلى مـسألة الحـصانة ودراسـتها بمعـزل            إن من الم   على التفكير بشأن الحصانة، ف     كبيرا
وعلـى النحـو     .بـالعكس ، والعكـس     بـصفته تلـك     جـوهر مـسألة الولايـة القـضائية        النظـر في  عن  

 ةإن القواعد التي تـنظم الولاي ـ     ”،  بأمر القبض الدولية في الحكم المتعلق     دل  العالذي بيّنته محكمة    
القضائية للمحاكم الوطنية يجب أن تتميز بعناية عن القواعد التي تـنظم الحـصانات مـن الولايـة                   

 ني عـدم وجـود حـصانة   ع ـوجـود حـصانة، بينمـا لا ي      عـدم   ني  ع ـفالولايـة القـضائية لا ت      :القضائية
 أن مختلـف الاتفاقيـات الدوليـة المعنيـة بمنـع بعـض الجـرائم                ورغـم  ،وهكذا . ولاية قضائية  وجود

 يقتـضي  مرتكبيها أو تسليمهم، مما       بمقاضاة فرض على الدول التزامات   ي عليها   ةقباعالخطيرة والم 
 بــأي حــال مــن   لا يــؤثر هــذا التوســيعفــإن،  الجنائيــةمنــها أن توســع نطــاق ولايتــها القــضائية  

 بالإمكــان  ويظــل ... منوحــة بموجــب القــانون الــدولي العــرفي    الأحــوال علــى الحــصانات الم  
قـضائية  ال ةولاي ـال المحـاكم    تلـك الاعتراض عليها أمـام محـاكم دولـة أجنبيـة، حـتى عنـدما تمـارس                 

 .)١٢٤(“هذه الاتفاقياتبموجب 

_________________ 
إن المعاملـة بالمثـل، وآداب المجاملـة      ”: سوشارتيكول مـا يلـي    . كما كتب س  . ٦٢١المرجع السابق، الصفحة     )١٢٣(

الأمم واللباقة على الصعيد الدولي هي مفاهيم شديدة الترابط، وقد يقال عنها أنها قدمت أساسا تكميليـا               مع  
 Immunities of Foreign States before National Authorities”, Recueil“.“أو إضافيا لمذهب الحصانة الـسيادية 

des Cours, Vol. 149 (1976-I), p. 119. 
)١٢٤( I.C.J. Reports 2002 ٥٩، الفقرة ٢٥ و ٢٤، الصفحتان. 
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 القــضاة هــيغتر، وكويمــانس، وبويرغنثــال، في رأيهــم المــستقل المــشترك بــشأن  لاحــظو - ٦٢
لا تنفـصم   ارتباطـا  رتبطتـان  م “الولايـة القـضائية    ” و “الحـصانة ” أن   ر القبض بأمالحكم المتعلق   

 وأن وجود حـصانة في أيـة حالـة معينـة لا يتوقـف فقـط علـى وضـع الفـرد بـل علـى نـوع                        عراه
 اســتنادا لولايــةاذه هــ تأكيــدلســلطات الدولــة ســعت الأســاس الــذي علــى الولايــة القــضائية و

، علـى ولايـة      حيـث فكرتـه     مـن  ،‘الحـصانة ’ مفهـوم    عتمـد يبينما  ” ه أيضا أن  لاحظواو. )١٢٥(إليه
 “منـهما هناك مجموعة مميـزة مـن القـوانين الـتي تنطبـق علـى كـل        فإن  قضائية موجودة من قَبل،     

 نحـو  ...  يؤسف لهـا  جاريةإنما تشجع نزعة”وأن المحكمة، في تجاوزها لمسألة الولاية القضائية،   
 .)١٢٦(“المسألتينبين دمج لا

 حاجـة للنظـر في مـسألة حـصانة مـسؤولي الـدول مـن               هنـاك  ذا الموضوع، وفي سياق ه   - ٦٣
 لصياغة مشاريع مـواد أو مبـادئ توجيهيـة بـشأن هـذه              حتىالولاية القضائية الجنائية الأجنبية، و    

من الملائم في هـذا الـصدد مواصـلة النظـر في جـوهر مـسألة                أنه   المقرر الخاص    عتبرولم ي  .المسألة
 خـارج حـدود     مـسألة الحـصانة مـن الولايـة القـضائية الجنائيـة           في  ا، أو   الولاية القضائية بحد ذاته ـ   

 حاجـة لـصياغة   ه لـيس هنـاك مـن   وهكذا يبدو أن .العالمية على وجه الخصوصالولاية  أو   الدولة
وفي الوقــت ذاتــه،   .أي مــشروع أحكــام تتعلــق بالولايــة القــضائية في ســياق هــذا الموضــوع       

 المــدى الــذي مــسألةلايــة القــضائية عنــد النظــر في الواضــح أنــه ســيجري تنــاول مــسألة الو  مــن
ــة إعفــاء تالحــصانة، بمــا في ذلــك مــا إذا كان ــ  تــشمله ات أو اســتثناءات مــن القاعــدة   هنــاك أي
 .يتعلق بالحصانة فيما

 
 ة الإجرائيوطبيعتهاالحصانة من الولاية القضائية الجنائية  - ٥ 

  القضائية هي أيـضا ذات صـلة بـالنظر،         إن الآراء المذكورة آنفا بشأن الحصانة والولاية       - ٦٤
ــة  ”في ســياق هــذا الموضــوع، في مفهــوم   ــة القــضائية الجنائي ومــن المهــم  .“الحــصانة مــن الولاي

ســيما الحــصانة مــن الولايــة القــضائية الجنائيــة،   تــستبعد الحــصانة مــن الولايــة القــضائية، ولا ألا
ومـن الجـدير     .للدولـة ) كتـسبة بالتقـادم   الم(الفرد الذي يتمتع بها من الولاية القـضائية التـشريعية           

اريتكول تحـدث عـن     ش ـسو. بالذكر أن تعريف الحصانة من الولايـة القـضائية الـذي اقترحـه س             
وع التعريــف وبــالنظر لمــشر .حــصانة الــسلطات القــضائية والإداريــة فقــط مــن الولايــة القــضائية

نات الــدول وممتلكاتهــا مــن  صاالمتعلقــة بحــلمــواد ا في “الولايــة القــضائية”المــذكور آنفــا لمفهــوم 
مـن الولايـة القـضائية       لحـصانة اإلا  تخـص     لا الولايات القضائية، من الواضح أن الإشارة كانـت       

_________________ 
)١٢٥(  I.C.J. Reports 2002 ٣، الفقرة ٦٤، الصفحة. 
 .٤ المرجع السابق، الفقرة  )١٢٦(
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ــة ولا   ــضائية للدول ــة والق ــها  تخــص الحــصانة التنفيذي ــن ولايت ــضائية م ــشريعية  الق ــسبة ( الت المكت
 وهكـذا  .)١٢٧(ائيـة ت، أي مـن الأعمـال الإجر  ا، وبعبـارة أخـرى الحـصانة مـن الإجـراء          )بالتقادم

ــة       فــإن الــشخص المتمتــع بالحــصانة لا يُعفــى مــن القــانون الــذي وضــعته الدولــة صــاحبة الولاي
، لا يمكــن للدولــة صــاحبة ومــع ذلــك .)١٢٨() الدولــةتلــكالقــانون الــساري في إقلــيم (القـضائية  

ة، وتـوفر الحـصان    .الولاية القضائية ضـمان أن قانونهـا سـيُطبَّق علـى الـشخص المتمتـع بالحـصانة                
للــشخص المتمتــع بهــا، الحمايــة مــن عمليــة إنفــاذ القــانون في الدولــة حيــث توجــد حــصانة مــن   

ويحظـى هـذا الـرأي بتأييـد واسـع       . الحمايـة مـن قـانون هـذه الدولـة      تـوفر  القضائية، ولا  تهاولاي
العلاقــات ب المعنيــةومــن الجــدير بالــذكر أن الاتفاقيــات    . )١٢٩( الــشائعةالنطــاق مــن المــذاهب  

_________________ 
) حصانات الدول الأجنبية أمام السلطات الوطنية     (الحصانات قيد النظر    ”: سوشارتيكول ما يلي  .  كتب س  )١٢٧(

و من ممارسة السلطة المحلية أو السلطة الإقليمية، وليست         أهي حصانات بالدرجة الأولى من الولاية القضائية        
وهــي حــصانات مــن القــوانين  . القانونيــة الأساســيةحــصانات مــن أحكــام القــانون الموضــوعي أو الأحكــام   

الإجرائيــة، أو في أفــضل أحوالهــا حــصانات مــن الإجــراءات القانونيــة أو مــن الــدعاوى المرفوعــة، ولــيس مــن  
غير أنـه يمكـن رفـع    . دما يُستشهد بحصانة الدولة، يجوز تعليق العمل بالتشريع الداخلي  وعن. القوانين الداخلية 

هذه الحـصانة في أي وقـت كـان بطـرق مختلفـة كـثيرة، ممـا يمكّـن مـن المباشـرة في اتخـاذ الإجـراءات القانونيـة                          
 .٩٦المرجع السابق، الصفحة . فيأخذ حينا القانون الداخلي الموضوعي مجراه بشكل كامل

فقـد تُثـار المـسألة بوصـفها        . إعفاء من النظام القانوني للدولة الإقليمية     لا تعني الحصانة من الولاية القضائية       ”  )١٢٨(
أمرا سابقا على مرحلة المقاضـاة في الـدعاوى الـتي لا تكـون الدولـة الأجنبيـة طرفـا فيهـا، أو أمـام المحـاكم في                            

لمتعلقـة بتنـازع القـوانين، تطبيـق القـانون الموضـوعي للدولـة             دولة ثالثة التي قد يـتعين عليهـا، وفقـا لقواعـدها ا            
 .٦١٦الصفحة ’ المرجع السابق. ستينبرغر. هـ. “، مثل قانون مكان الجرم المرتكب)الأولى(الإقليمية 

ــال،    )١٢٩( ــى ســبيل المث ــن الإجــراءات       ” عل ــاء م ــى الإعف ــة عل ــام الأول للدلال ــصطلح الحــصانة في المق ــستخدم م يُ
ــة ــ. القانوني ــة         ى وعل ــسؤولية المرتبط ــدم الم ــدم الانطبــاق أو ع ــستلزم ع ــشمل الحــصانة أو ت ــذا النحــو، لا ت ه

القـاموس  بـاري وغرانـت،     . (“بالموضوع، الأمر الذي يتـضح تمامـا بقبـول جـواز رفـع الحـصانة بـشكل دائـم                  
الحــصانة مــن لا تعــني ... ”؛ )١٦٥، الــصفحة ١٩٨٦، نيويــورك، لنــدن، رومــا، الموســوعي للقــانون الــدولي

شــو في المرجــع  . ن. كتــب مو. “الولايــة القــضائية الإعفــاء مــن النظــام القــانوني للدولــة الإقليميــة المعنيــة        
يعـني الـدفع بالحـصانة مـن الـدعاوى، ولـيس            ) بالحـصانة (الـدفع   ”:  مـا يلـي    ٦٢٣، الـصفحة    ٢٠٠٣ السابق،
ية بتطبيق القـانون بالطريقـة      ومن ثم إذا رُفعت الحصانة يمكن البت في القض        . بالإعفاء من حكم القانون   الدفع  
ومــع ذلــك، لا تتــأثر المــسؤولية الأصــلية أو مــسؤولية الدولــة المــدعى عليهــا، وهــو مــا يتــضح عنــدما . العاديــة

يُتاح أي سبيل للانتصاف في إحدى محاكم الدولة المدعى عليها، فقد تمكّن الحـصانة مـن الـدعاوى تجنـب                     لا
 H. Fox., “International Law and Restraints on the Exercise of Jurisdiction by National.“تحمـل المـسؤولية  

Courts of States”, in: M. D. Evans,  (ed.), International Law, (Oxford University Press, 2006, 2nd ed., p. 

المحـاكم   حصانة الدولة بموجب القانون الدولي ليست سوى مجـرد حـصانة مـن الـدعاوى القانونيـة أمـام                (363
المحليـــة، ولا تجعـــل الدولـــة حـــصينة مـــن إجراءاتهـــا القانونيـــة الخاصـــة بهـــا أو مـــن أي نـــوع كـــان مـــن             

وبعبارة أخرى، فإن منح دولة ما الحصانة الـتي يـنص عليهـا القـانون الـدولي لا يعـني وقـف سـيادة              .المسؤولية
 M. Tomonori, “The Individual as Beneficiary of State Immunity: Problems of the. القــانون

Attribution of Ultra Vires Conduct”, Denver Journal of International Law and Policy, vol. 29 

(Summer/Fall, 2001), p. 261, at p. 274. 



A/CN.4/601
 

40 08-35713 
 

 تضمن لفئة محـددة مـن الأفـراد الحـصانة           في حين أنها  البعثات الخاصة،   وب والقنصلية   الدبلوماسية
التــزام هــؤلاء الأفــراد علــى  في الوقــت ذاتــه  تــنصمــن الولايــة القــضائية للدولــة المــضيفة، فإنهــا 

 .)١٣٠(باحترام قوانين تلك الدولة

 ؛صانةوتجـــدر الإشـــارة إلى أن هنـــاك أيـــضا وجهـــة نظـــر أخـــرى تتعلـــق بطبيعـــة الح ـــ  - ٦٥
،  أيـضا شار أحيانا إلى الحصانة الإجرائية فحسب، بـل إلى الحـصانة الموضـوعية أو الماديـة      يُ لا إذ

 يخـضع  وبالتـالي قـد لا    مـا  الشخص المتمتع بموجبـها بالحـصانة لقـوانين دولـة       قد لا يخضع  حيث  
 لةالمـــؤلفين الـــذين يكتبـــون في هـــذه المـــسأمعظـــم بيـــد أن . )١٣١(لولايتـــها القـــضائية التـــشريعية

 .يشاطرون هذا الرأي لا

وعلـى   .ويتسم هـذا الأمـر بأهميـة خاصـة فيمـا يتعلـق بنطـاق الولايـة القـضائية الجنائيـة                     - ٦٦
متع بالحصانة من الولاية القضائية الجنائية، من قواعـد القـانون           مت فرد ىوجه الخصوص، لا يُعف   

 القـضائية  ةصانة مـن الولاي ـ والح ـ .الموضوعي التي تجرّم فعلاً معيناً وتفـرض العقوبـة عـن ارتكابـه            
الـتي    فقط  من الإجراءات الجنائية والأعمال الإجرائية الجنائية      ذلك الفرد الجنائية الأجنبية تحمي    

 صــاحبة الــسلطة  الأجنبيــةات القــضائية ووكــالات إنفــاذ القــانون في الدولــة ؤســس المتقــوم بهــا
دولة من السلطة القـضائية     قد يكون من الأصحّ الحديث ليس عن حصانة مسؤولي ال         (القضائية  

 ة الجنائي ـات مـن بعـض تـدابير الإجـراء    حـصانتهم الجنائية الأجنبية أو الإجراءات الجنائية بل عن        
 لا يمكن الإجابـة علـى هـذا الـسؤال           بيد أنه . ومن الدعاوى الجنائية التي تقدمها الدول الأجنبية      

 القـضائية  الولايـة  الحـصانة مـن   وهكـذا فـإن   ). المدى الذي تشمله الحصانة    مسألةما لم يُنظر في     
الموضـوعي  ضـمن مجـال القـانون    ندرج ضـمن مجـال القـانون الإجرائـي ولـيس         تالجنائية الأجنبية   

_________________ 
ــا للعلاقــات الدبلوماســية لعــام   ٤١المــادة   )١٣٠( ــة فيين ــا للعلاقــات ٥٥، والمــادة ١٩٦١ مــن اتفاقي ــة فيين   مــن اتفاقي

 كمـا تـشير ديباجـة قـرار معهـد         . ١٩٦٩ لعـام  من اتفاقية البعثات الخاصـة       ٤٧، والمادة   ١٩٦٣القنصلية لعام   
الحصانات الممنوحة لـرئيس الدولـة أو رئـيس         ”إلى أن   )  أعلاه ٥٠انظر الحاشية    (٢٠٠١القانون الدولي لعام    

لتـزام بـاحترام القـانون الـساري في         الحكومة لا تعني بأي حال من الأحوال أنه لا يخـضع أو أنهـا لا تخـضع للا                 
 .“إقليم المحكمة

 B. Stern, “Immunités et doctrine de l’Act of State: Différences théoriques et:  انظـر، علـى سـبيل المثـال     )١٣١(

similitudes pratiques de deux modes de protection des chefs d’État devant les juridictions étrangères”, 

Journal De droit International, No. 133 (1) (Jan./Feb./March 2006), p. 63, at p. 64 .”   تشير حـصانة الـدول
ضمنها لدولة أجنبيـة المطالبـة   بموجب القانون الدولي إلى القواعد والمبادئ القانونية المحددة للشروط التي يجوز   

عادة مـا يطلـق عليهـا     (لدولة أخرى   ) ية، والقضائية والإدارية  السلطات التشريع (بالتحرر من الولاية القضائية     
 P. Malanczuk., Akehurst’s Modern Introduction to International Law, 7th revised)‘دولـة المحكمـة  ’اسـم  

ed., London and NY, 1997, p. 118; I. O. Khlestova., op. cit., p. 9. 
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مـن حيـث     وبناء على ذلك، لا يُعفى الشخص المتمتع بالحصانة       . )١٣٢( طبيعة إجرائية  ات ذ يوه
ــزداد عن ــ      ــصعوبة ت ــساطة هــو أن ال ــالأمر بب ــة؛ ف ــسؤولية الجنائي ــدأ مــن الم د الاحتجــاج بهــذه  المب

الحـصانة  ” أن  ،أمـر القـبض   وبينما أكدت المحكمة الدولية في حكمها المتعلق بقـضية           .المسؤولية
من الولاية القضائية التي يتمتع بها وزراء الخارجية لا تعني أنهم يتمتعون بـالإفلات مـن العقـاب                  

ــوا أيــة جريمــة  ئيــة والمــسؤولية الجنائيــة  فالحــصانة مــن الولايــة القــضائية الجنا ؛ .... إذا مــا ارتكب
ذات طبيعـة   هـي   ففي حين أن الحـصانة مـن الولايـة القـضائية             .الفردية مفهومان منفصلان تماما   
ويجـوز تمامـا للحـصانة       .مـسائل القـانون الموضـوعي      ىحـد إهي  إجرائية، فإن المسؤولية الجنائية     

ئم؛ لكـن لا يمكنـها      عـن بعـض الجـرا     منعهـا   من الولاية القضائية منع المحاكمة لـبعض الوقـت أو           
 .)١٣٣(“برمّتها من المسؤولية الجنائية الذي تنطبق عليهإعفاء الشخص 

وقد تثار فعلاً مـسألة حـصانة مـسؤول مـا في مرحلـة مبكـرة مـن الإجـراءات الجنائيـة،            - ٦٧
 الحالـة  فيوفعلـي سـبيل المثـال،     .حتى قبل نقل القضية الجنائية إلى المحكمة للنظر الموضوعي فيها 

، الــتي تنظــر فيهــا )جمهوريــة الكونغــو ضــد فرنــسا(قــة بــبعض الــدعاوى الجنائيــة في فرنــسا المتعل
، بين أمور أخـرى،     ستند في ذلك  وت (نازعالدولية حاليا، فإن جمهورية الكونغو ت     العدل  محكمة  

ــة     ــة الأجنبي ــة القــضائية الجنائي ــة مــن الولاي ــيس الدول ــدابير  ) إلى حــصانة رئ مــشروعية بعــض الت
  وهـي تـدابير    نائية ضد عدد من المسؤولين الكونغـوليين، بمـن فـيهم رئـيس الدولـة،              الإجرائية الج 

  ادُعـي اتخذتها فرنـسا في المرحلـة الأوليـة مـن التحقيـق والـدعاوى الجنائيـة المتعلقـة بـالجرائم الـتي             
ا ضـد بعـض المـسؤولين    نـس ة التدابير المماثلة التي اتخذها فريومشروع .)١٣٤(ارتكابها في الكونغو ب

لاف في القـضية الأخـرى الـتي تنظـر     الخ ـتيين، بمن فيهم رئيس الدولة، تشكل أيـضا نقطـة     الجيبو
جيبـوتي ضـد    (بعض المسائل المتصلة بالمساعدة المتبادلة في الأمـور الجنائيـة            -فيها المحكمة حاليا    

وفي قضية بينوشيه، أثيرت مسألة حصانة رئيس دولة سـابق مـن الولايـة القـضائية         . )١٣٥()فرنسا
وفي . )١٣٦(ية للمملكة المتحـدة فيمـا يتـصل بـالنظر في طلـب التـسليم الـذي قدمتـه إسـبانيا                    الجنائ

_________________ 
 المثــال، تــرد الأحكــام الــتي تــنص علــى حــصانة مــسؤولي الدولــة الأجنبيــة مــن في الاتحــاد الروســي، علــى ســبيل  )١٣٢(

الإجراءات الجنائية، في قانون الإجراءات الجنائية، الذي ينظم الإجراءات الجنائية، ولا تـرد في القـانون الجنـائي،        
 .الذي يضم قواعد القانون الجنائي الموضوعي

)١٣٣(  I.C.J. Reports 2002, p. 25, para. 60. 
)١٣٤(  Certain Criminal Proceedings in France (Republic of the Congo v. France), www.icj-cij.org. 
)١٣٥(  Certain Questions of Mutual Assistance in Criminal Matters, (Djibouti v. France), www.icj-cij.org.. 
، بعـد أن قـضت المحكمـة الإسـبانية العليـا بـأن المحـاكم                ١٩٩٨نوفمبر  /تشرين الثاني  - أكتوبر/في تشرين الأول    )١٣٦(

الإسبانية لديها ولاية قضائية فيمـا يخـص أوغـستو بينوشـيه، أصـدرت الـسلطات القـضائية الإسـبانية أمـرا دوليـا                        
ووفقــا لهــذه الأنظمــة وقــانون التــسليم      . بــالقبض علــى عــضو مجلــس الــشيوخ وطلبــت تــسليمه إلى إســبانيا       

ــام ــدر قا١٩٨٩ لعـــ ــاتور تـــــشيلي الـــــسابق   ، أصـــ ــالقبض علـــــى ديكتـــ ــرين أولـــــيين بـــ  .ضـــــي الـــــصلح أمـــ
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 مسألة الحصانة من الولاية القضائية الجنائية الأجنبيـة لـوزير الطاقـة             أثيرت أيضا ،  أداموفقضية  
ــي   ــاد الروســ ــسابق في الاتحــ ــة الــ ــكالنوويــ ــسليمه إلى   ، وذلــ ــسألة تــ ــر في مــ ــياق النظــ  في ســ

 .)١٣٧(ثالثة دولة
وعندما تشرع المحكمـة الوطنيـة في النظـر في قـضية جنائيـة، فـإن مـسألة الحـصانة تعتـبر                 - ٦٨

وكمـا أفـادت    . )١٣٨(مسألة أولية، وذلك قبل أن تنظر المحكمـة في القـضية علـى أسـاس حيثياتهـا                
الخلاف المتـصل بحـصانة المقـرر الخـاص للجنـة حقـوق             محكمة العدل الدولية في فتواها في قضية        

، يتعين علـى المحـاكم الوطنيـة أن تنظـر في مـسألة الحـصانة مـن                  الإجراءات القانونية الإنسان من   
 .)١٣٩(“كمسألة أولية يتعين البت فيها على وجه السرعة في البداية”الإجراءات القضائية، 

وبالإضافة إلى هذا، غالبا ما تثير الدولة التي يخدمها المسؤول المعني اعتراضا عامـا علـى            - ٦٩
ــة غــير القــضائية     النظــر في مــس  ــدابير الإجــراءات الجنائي ــة وعلــى ت ألة الحــصانة في محكمــة أجنبي

ففـي هـذه   . الأخرى التي تحاول الدولة الأجنبية أن تطبقها أو التي تنطبق على المسؤول المذكور           
الحالات، تقوم الدولة التي يعمل المسؤول المذكور في خدمتـها عـادة بمـساعي دبلوماسـية لـدى                  

ة الــتي تطبــق التــدابير الإجرائيــة الجنائيــة، مــشيرة إلى الحاجــة إلى احتــرام حــصانة  الدولــة الأجنبيــ
موظفها، بل وقد تثير مسألة مسؤولية الدولة الأجنبية عن انتهاك الالتزامات الناجمة عن قواعـد            

وهذا كما سبق الإشارة إلى ذلك، بسبب أن مـسألة حـصانة            . القانون الدولي المتعلقة بالحصانة   
ولـة مـن الولايـة القـضائية الجنائيـة الأجنبيـة هـي مـسألة علاقـات بـين الـدول، بينمـا                    موظفي الد 

تعتــبر مــسائل الحــق في الحــصانة ومــا يقابــل ذلــك مــن واجــب احتــرام الحــصانة والإحجــام عــن  

           _________________ 
See International Legal Materials (I.L.M.), vol. 37 (1998), pp. 1302 and 1303; I.L.M., vol. 38 

(1999), p. 432. 
 بـيرن بنـاء علـى     فيأدامـوف، . ، إ، أوقِف وزير الطاقة النوويـة الـسابق في الاتحـاد الروسـي          ٢٠٠٥مايو  /في أيار   )١٣٧(

واتهمته الـسلطات   . طلب الولايات المتحدة واحتجز رهن المحاكمة بقصد ترحيله فيما بعد إلى الولايات المتحدة            
الأمريكية بارتكاب مجموعة من الجرائم المالية، بما فيها الاختلاس على نطـاق واسـع واسـتخدام أمـوال مخصـصة                    

وطلب الاتحاد الروسـي أيـضا إلى سويـسرا تـسليمه أدامـوف             . ةلمشاريع الطاقة النووية الروسية لأغراض شخصي     
 .لكي تقيم دعاوى جنائية ضده

. فإن مسألة حصانة السيادة هي مسألة إجرائية ومسألة يتعين تناولهـا كمـسألة أوليـة    ”شو،  . وكما يلاحظ م   )١٣٨(
ة علـى أنهـا مـسألة    القانون الانجليزي يعامـل الحـصان  ”. ٦٢٤ و  ٦٢٣المرجع المذكور، الصفحتان    . ن. شو م 

إجرائية يتعين تناولها في أول مرحلة من مراحل الإجراءات القانونية؛ ويبـدو أن القـانون الـدولي يطلـب ذلـك          
ــضا ـــ. “أيـ ــوكس، . هـ ــة  فـ ــصانة الدولـ ــانون حـ ــورك(، قـ ــسفورد،   : نيويـ ــة أوكـ ــة جامعـ ، في )٢٠٠٢مطبعـ

 .١٣ الصفحة
ــة حقــوق ا    )١٣٩( ــة  الخــلاف المتــصل بحــصانة المقــرر الخــاص للجن ، فتــوى مؤرخــة  لإنــسان مــن الإجــراءات القانوني

 . ٦٧، الفقرة ١٩٩٩، تقارير محكمة العدل الدولية ١٩٩٩أبريل /نيسان ٢٠
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ممارسة الولاية القضائية على الـشخص المتمتـع بالحـصانة، مـستمدة بـشكل رئيـسي مـن قواعـد                    
 .القانون الدولي

تتضمن ممارسـة الولايـة القـضائية الجنائيـة اعتمـاد تـدابير الحمايـة المؤقتـة أو تـدابير                    كما   - ٧٠
وتتــضمن بعــض الــصكوك القانونيــة الدوليــة المتعلقــة بمــسائل الحــصانة أحكامــا مختلفــة   . التنفيــذ

علـى  (تتصل بالحصانة من الولاية القضائية وبالحصانة من تدابير التنفيذ أو تدابير الحماية المؤقتة              
 بـــشأن العلاقـــات   ١٩٦١، مـــن اتفاقيـــة عـــام   ٣ و ١، الفقرتـــان  ٣١المـــادة  : بيل المثـــال ســـ

ــادة   ــية؛ والمـ ــان ٣١الدبلوماسـ ــام  ٤ و ١، الفقرتـ ــة عـ ــن اتفاقيـ ــة؛  ١٩٦٩، مـ ــات الخاصـ  للبعثـ
ــة عــام  ٢ و ١، الفقرتــان ٣٠ والمــادة  بــشأن تمثيــل الــدول في علاقاتهــا مــع   ١٩٧٥، مــن اتفاقي

 ١٩٦٣بيـد أنـه لا يوجـد حكـم كهـذا في اتفاقيـة عـام                 . ع العـالمي  المنظمات الدولية ذات الطـاب    
 من هذه الاتفاقيـة تـشير إلى الحـصانة مـن الولايـة القـضائية       ٤٣المادة (بشأن العلاقات القنصلية    

وفي هــذه المرحلــة علــى الأقــل، يبــدو مــن المستحــسن الاقتــصار علــى تنــاول حــصانة ). أكثــر لا
لجنائية الأجنبية، دون التعـرض لمـسألة الحـصانة مـن تـدابير      موظفي الدولة من السلطة القضائية ا     

 . الحماية المؤقتة أو تدابير التنفيذ
 

 “تصرف الدولة”، ومبدأ “عدم إمكانية الاحتكام إلى القضاء”الحصانة، ومبدأ  - ٦ 
. بالإضافة إلى الحصانة، هناك أيضا قيود أخرى مفروضة على الولاية القـضائية للدولـة              - ٧١

وكلاهمـا  . لمبدآن المتمثلان في عـدم إمكانيـة الاحتكـام إلى القـضاء، وفي تـصرف الدولـة       فهناك ا 
تطور من النظام القانوني الأنجلوسكـسوني ويـستخدمان بـشكل رئيـسي في محـاكم الـدول الـتي                    

بيد أن نهجا مماثلة توجد أيضا في البلدان التي تعمل بالقانون المدني، كمـا              . تعمل بالقانون العام  
 . )١٤٠(شتيرن.  ذلك بأشار إلى

عــدم ”فــوكس، فــإن . فكمــا يلاحــظ هـــ. ولــيس هنــاك تعريــف دقيــق لهــذين المبــدأين  - ٧٢
ــد       ــير مؤك ــدأ ذو نطــاق غ ــو مب ــام إلى القــضاء ه ــة الاحتك ــه كــدفع في   . إمكاني إذ يمكــن إثارت

الإجراءات القانونية سـواء أجُعلـت الدولـة الأجنبيـة ذاتهـا طرفـا فيهـا أم لا، وقـد ينـشأ كوضـع            
فيكـر مازينجـه أن مبـدأ عـدم         . ويكتـب س  . )١٤١(في سياق البت في القانون الموضوعي      لي أو أو

جـوهر الموضـوع في القـضية هـو         ”إمكانية الاحتكام إلى القضاء إنما يعني من حيث الجـوهر أن            
وهـو بـذلك يقـع خـارج       ) أو، ربمـا، للقـانون العـام الأجـنبي        (في الحقيقة خاضع للقانون الـدولي       

_________________ 
 . ٦٤المرجع المذكور، الصفحة  )١٤٠(
 . ٣٧٧الصفحة )  أعلاه١٢٩انظر الحاشية (“ ...القانون الدولي ” )١٤١(
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وبالإشارة إلى مبدأ عدم إمكانيـة الاحتكـام إلى القـضاء، قـد             . )١٤٢(“م الوطنية صلاحيات المحاك 
ــات           ــدان العلاق ــصل بمي ــسألة تت ــثلا، في م ــيس في وســعها النظــر، م ــه ل ــة أن ــة المحلي ــرر المحكم تق

 . )١٤٣(الدول بين
ســنكلير إلى أنــه لا بــد مــن التمييــز بــين مفهــوم الحــصانة ومفهــوم عــدم   . وقــد أشــار إ - ٧٣

ولايــة لا ”فالحـصانة، المعــرب عنـها بالنـاموس القـانوني،     ”. )١٤٤(تكـام إلى القـضاء  إمكانيـة الاح 
 هي مبدأ يتعلق بوضع المساواة في السيادة التي تتمتع بها جميـع الـدول               “ولة على دولة أخرى   لد

ويتحقـق هـذا المبـدأ إذا مـا تخلـت الدولـة عـن حـصانتها، بـالنظر إلى أن الموافقـة علـى                . المستقلة
وعــدم إمكانيــة . كم المحليــة الولايــة القــضائية إنمــا يؤكــد وضــع المــساواة في الــسيادةممارســة المحــا

الاحتكام إلى القضاء، أو عدم توفر الولاية القضائية في المحاكم المحلية بسبب جـوهر الموضـوع،                
ولذا، فقد ترفض المحكمـة أن تـصدر حكمهـا    . هو مفهوم متميز ولو كان على صلة بالموضوع       

 قانون الدولة الأجنبيـة علـى مـسائل ضـمن أراضـيها، بـسبب أنهـا إن فعلـت             بشأن صحة تطبيق  
ــدة       ــة العائــ ــسائل الداخليــ ــى المــ ــضائية علــ ــة القــ ــدا للولايــ ــيكون تأكيــ ــذا ســ ــإن هــ ذلــــك فــ

 .)١٤٥(“الدولة لتلك
كما أن مبدأ تصرف الدولة يحـد أيـضا بـشكل جـوهري مـن ممارسـة الولايـة القـضائية             - ٧٤

صل بـشكل وثيـق بنظـر المحـاكم في مـسائل المـساس بحـق الملكيـة                  فتطبيقها مت ـ . على دولة أجنبية  
. )١٤٦(الواقعة في الدولة الأجنبية، الناجم عـن أفعـال ارتكبتـها تلـك الدولـة وتـؤثر في هـذا الحـق                     

الــتي ) المعياريــة أو التنفيذيــة(ففــي الإجــراءات القانونيــة هــذه، يمكــن الطعــن في صــحة الأفعــال  
أن تصرف الدولة إنمـا هـو دفـاع عـن القـانون          ”فوكس  .  ه ـويكتب. قامت بها الدولة الأجنبية   

الموضــوعي يتطلــب أن تمــارس المحكمــة المعنيــة ضــبط الــنفس عنــد القــضاء في المنازعــات المتــصلة 
. )١٤٧(“بتصرفات تشريعية أو حكومية أخرى قامت بها الدولة الأجنبية ضـمن حـدود أراضـيها          

_________________ 
، محــرر القــانون الــدوليد إيفــانز، . م: ، في“ت الدوليــةالحــصانات الــتي يتمتــع بهــا موظفــو الــدول والمنظمــا”  )١٤٢(

 .٣٩٠، الطبعة الثانية، الصفحة ٢٠٠٦مطبعة جامعة أوكسفورد، 
 يمنع مبدأ عدم إمكانية الاحتكام إلى القضاء المحكمة الوطنية من البت في مسائل معينـة، ولا سـيما العلاقـات      )١٤٣(

 معــايير قــضائية أو معــايير يمكــن التعامــل بهــا للبــت فيهــا الدوليــة بــين الــدول، وذلــك بــسبب افتقارهــا إلى أي
 . ٣٥٩فوكس، المرجع المذكور، الصفحة . هـ . بواسطتها

 .١٩٨ المرجع المذكور، الصفحة  )١٤٤(
 .١٩٩ و ١٩٨ المرجع نفسه، الصفحتان  )١٤٥(
لكيـة الأجنبيـة الـتي    يطبق مبدأ تصرف الدولة في الولايات المتحدة بشكل رئيـسي في سـياق عمليـات نـزع الم                  ” )١٤٦(

ــواميس       ــهك ن ــد انت ــة ق ــصرف الحكوم ــأن ت ــا ب ــزعم فيه ــانونيُ ــدولي الق ــا  ال ــونتين، -. ج. “المعمــول به  ب، ف
 .١٧، المجلد الأول، الصفحة ١٩٩٢إلسيفير : ، في موسوعة القانون الدولي العام، أمستردام“تصرفات الدولة”

 .٣٥٨المرجع المذكور، الصفحة . فوكس، هـ  )١٤٧(
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حتكـام إلى القـضاء هـي أن تعتـرف المحكمـة            وعادة ما تكون نتيجة تطبيق مبدأ عدم إمكانية الا        
ويـستند هـذا النـهج إلى مبـدأ احتـرام سـيادة الدولـة، واحتـرام         . بصحة تصرف الدولـة الأجنبيـة   

وبـسبب أن الموضـوع هنـا هـو تـصرف دولـة أخـرى ذات سـيادة،          . مساواة الـدول في الـسيادة     
ف رسميـــا  تحجـــم المحـــاكم الوطنيـــة عـــن النظـــر في مـــسألة صـــحته وتقتـــصر علـــى الاعتـــرا          

 .التصرف بذاك
وبهذا الشكل على الأقل، يبدو مبدأ تصرف الدولة أضيق نطاقا من مبدأ عدم إمكانيـة                - ٧٥

وبتطبيق مبدأ تصرف الدولـة علـى هـذا النحـو، فـإن المحكمـة تنظـر فعـلا         . الاحتكام إلى القضاء 
بيــة في موضــوع مــسألة مــا إذا كــان تــصرف الدولــة الأجن ) ولــو كــان ذلــك في نطــاق محــدود(

وعندما تطبق المحكمة مبدأ عـدم إمكانيـة الاحتكـام إلى القـضاء في حالـة مماثلـة، فـإن                    . صحيحا
بيد أنـه يمكـن النظـر إلى المبـدأين     . )١٤٨(المحكمة لا تنظر حينئذ في موضوع المسألة على الإطلاق    

 على أنهما متماثلان تماما، وبخاصة إذا ما رفـضت المحكمـة صـراحة عنـد تطبيقهـا لمبـدأ تـصرف                    
الدولة أن تصدر حكمها بـشأن صـحة تـصرف الدولـة الأجنبيـة، كمـا تفعـل محـاكم الولايـات                    

 ١٩٦٢وعلى سبيل المثال، فقد لاحظ القاضي ووترمان في الحكم الصادر عـام             . المتحدة، مثلا 
يـرى مبـدأ تـصرف الدولـة،        ”: ، مـا يلـي    “بانكو ناشـونال دي كوبـا ضـد سـاباتينو         ”في قضية   

لأمريكية لا تحكم في صحة تصرفات الحكومات الأجنبية التي قامت بهـا            باختصار، أن المحاكم ا   
فهذا المبدأ هـو قاعـدة مـن قواعـد تنـازع القـوانين المطبقـة                . بوصفها ذات سيادة ضمن أراضيها    

فمبــدأ ... لــدى المحــاكم الأمريكيــة؛ وهــو لــيس بحــد ذاتــه قاعــدة مــن قواعــد القــانون الــدولي    
صانة الـسيادية بـسبب أن صـاحب الـسيادة لا يمكـن أن              تصرف الدولة مستمد مـن مفهـوم الح ـ       

 .)١٤٩(“يصدر عنه أي خطأ

_________________ 
يوجـد في القـانون     ”،  ]١٩٨٢[كما لاحظ اللورد ويلبرفورس في قضية شركة باتيس للنفط والغـاز ضـد هامـار                 )١٤٨(

ولـو أنـني    . الانكليزي مبدأ أكثر شمولا فحواه أن المحاكم لا تبت في المعاملات المتعلقة بدول أجنبية ذات سـيادة                
النظـر في هـذا المبـدأ، في حـال وجـوده،        أفضل تجنب المجادلة بشأن المـصطلحات، بيـد أنـه يبـدو مـن المستحـسن                 

، I.L.R، .“، بل كشكل مـن أشـكال الإحجـام أو الامتنـاع القـانوني     ‘لتصرف الدولة’وذلك ليس كشكل آخر    
 .٣٤٤، في الصفحة ٣٣١، الصفحة ٦٤المجلد 

ثانيــة، قــضية بــانكو ناشــيونال دي كوبــا ضــد ســاباتينو، محكمــة الاســتئناف في الولايــات المتحــدة، الــدائرة ال   )١٤٩(
، أعيــــــدت الطباعــــــة في المجلــــــة الأمريكيــــــة للقــــــانون الــــــدولي،  307F2D845، ١٩٦٢يوليــــــه /تمــــــوز ٦

ديترا، قـد يكـون     . وكما يلاحظ إ  . ١٠٩١ و   ١٠٩٠، في الصفحتين    ١٠٨٥، الصفحة   )١٩٦٢( ٥٦ المجلد
ــارتي   مـــن ــتبدال عبـ ــة’الأنـــسب اسـ ــام إلى القـــضاء ’و ‘ تـــصرف الدولـ ــة هـــي  ‘ عـــدم الاحتكـ ــارة حديثـ بعبـ

ــدأ’ ــة مبـ ــبة المحكمـ ــترا، إ،    -‘ المناسـ ــاص، ديـ ــدولي الخـ ــانون الـ ــبة في القـ ــير المناسـ ــة غـ ــدأ المحكمـ ــة لمبـ   الموازيـ
“Ex Parte Pinochet: Lacuna or Leap?”        ١٩٩٩ (٤٨ مجلـة القـانون الـدولي المقـارن الربـع سـنوية، المجلـد( ،

 .٩٩٥-٩٥٧ في الصفحات ٩٤٦الصفحة 
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ومن الجدير بالملاحظة، في الحكم الأخـير، أن هنـاك إشـارة مباشـرة إلى الـصلة القائمـة                    - ٧٦
، فالتـشابه بـين المفهـومين مـثير للانتبـاه بوجـه             )١٥٠(بين مفهوم تصرف الدولة ومفهـوم الحـصانة       

 مسألة حصانة موظفي الدولة من الولاية القـضائية الجنائيـة الأجنبيـة             خاص عندما ينظر المرء في    
بيـد أن هنـاك أيـضا فـوارق ملموسـة           . فيما يتعلق بالتصرفات التي يقومون بهـا بـصفتهم الرسميـة          

القــضائية الــسيادية يعــود إلى الولايــة الحــصانة فقــانون ”. بــين الحــصانة وعقيــدة تــصرف الدولــة
بـل هـو مبـدأ حـصيف        ...  لـيس لـه علاقـة بالولايـة القـضائية          ومبدأ تـصرف الدولـة    . للمحكمة

والحـصانة الـسيادية هـي مـن مبـادئ          . وضع لتجنب اتخاذ إجراءات قانونية في مجالات حـساسة        
فالولايــات ذاتهــا، كمــدعى  . القــانون الــدولي الــتي يعتــرف بهــا الدســتور في الولايــات المتحــدة   

تصرف الدولة ومبدأ قانوني محلـي، نـاجم عـن        عليها، يمكن أن تدعي بحصانة السيادية هو مبدأ         
فهـي لا تعتـرف بـسيادة الـدول الأجنبيـة فحـسب، بـل          . دور غريب تقوم به المحاكم الأمريكيـة      

 .)١٥١(“تعترف أيضا بمجالات السلطة للفروع المتساوية لحكومتنا
ومن الجـدير بالملاحظـة أيـضا أن مبـدأي تـصرف الدولـة وعـدم إمكانيـة الاحتكـام إلى                - ٧٧
قضاء لا تنطبقان إلا في المحكمة، ولذلك يمكن أن يحدّا فقط مـن الولايـة القـضائية ولـيس مـن                     ال

الولاية التنفيذية للدولة الأجنبية، وذلـك بخـلاف حـصانة مـوظفي الدولـة مـن الولايـة القـضائية                    
ن م ـ(وهما لا يُـستعملان كـدفاع عـن الولايـة القـضائية الجنائيـة لدولـة أجنبيـة                   . الجنائية الأجنبية 

 .)١٥٢(في المرحلة السابقة للمحاكمة) دعاوى الإجراءات الجنائية
_________________ 

محكمــة الاســتئناف في قــضية الرابطــة الدوليــة  مــثلا، في الحكــم الــصادر عــن يلاحــظ التــشابه بــين المفهــومين، )١٥٠(
مبـدأ حـصانة   ” :وآخـرين ) أوبـك (للميكانيكيين وعمال الملاحة الجوية ضـد منظمـة البلـدان المـصدرة للـنفط               

. “ أنــه يمثــل أيــضا الحاجــة إلى احتــرام ســيادة الــدول الأجنبيــةحيــثالــسيادة يــشبه مبــدأ تــصرف الدولــة مــن 
أغـسطس  / آب ٢٤المعدل في    (١٩٨١يوليه  / تموز ٦الاستئناف في الولايات المتحدة، الدائرة التاسعة،        محكمة
١٣٥٤ ،١٣٥٩، )١٩٨١ 2nd  ،٤١٣، الـصفحة  ٦٦، المعاد طبعه في تقارير القـانون الـدولي، المجلـد    ٦٤٩ ،

 . ٤١٨في الصفحة 
بــدأ عــدم إمكانيــة م”الدوليــة قريبــا مــن بهــذا المعــنى، يبــدو مبــدأ تــصرف . ٤١٨المرجــع نفــسه، في الــصفحة  )١٥١(

فمبدأ تـصرف  ”: فهذا الأخير مذكور في الحكم المقتبس أعلاه. الاحتكام إلى القضاء ومبدأ المسائل السياسية    
فهو يطلب من المحـاكم الإحالـة إلى الفـرعين التـشريعي     . الدولية يشبه مبدأ المسائل السياسية في القانون المحلي       

ــدما يكــون  ــزا لحــسم مــسألة سياســية حــساسة   والتنفيــذي عن المرجــع نفــسه، . “ هــذان الفرعــان أفــضل تجهي
 .٤١٧ الصفحة

للاطلاع على التفاصيل بشأن أوجه التشابه والاختلاف بين المبادئ المتعلقة بالحصانة وتصرف الدولة وعـدم                )١٥٢(
طبعـة الـسادسة، مطبعـة      ، مبـادئ القـانون الـدولي، ال       .إمكانية الاحتكام إلى القـضاء، انظـر مـثلا بـراون لاي إ            

ــة . ؛ فــوكس، هـــ٣٢١ و ٣٢٠، الــصفحتان ٢٠٠٣جامعــة أوكــسفورد،  ــانون حــصانة الدول ــورك، : ق نيوي
ــة وحــصانة  ”. ج.؛ ميغــر، ب٥٠٢-٤٧٧، الــصفحات ٢٠٠٢مطبعــة جامعــة أوكــسفورد،   تــصرف الدول

، )١٩٨٨ شـــتاء عـــام (١، العـــدد ٢٩، المجلـــد قـــضايا مـــاركوس، مجلـــة هـــارفرد للقـــانون الـــدولي: الـــسيادة
علـى التخـوم بـين مبـدأ تـصرف الدولـة ومـسائل حـصانات                ”. ف.؛ فان بانهوس ه ــ   ١٣٤-١٢٧الصفحات  
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 حصانة المسؤولين المرتبطة بالشخص وحصانة المسؤولين المرتبطة بالموضوع - ٧ 

الحـصانة المرتبطـة بالـشخص      : دائما مـا نُميـز بـين نـوعين مـن حـصانة مـسؤولي الـدول                 - ٧٨
لمرتبطـة بالـشخص أو الحـصانة الشخـصية         تُـستمد الحـصانة ا    . )١٥٣(والحصانة المرتبطة بالموضـوع   

من مركز المسؤول والوظيفة التي يشغلها في الخدمة الحكومية ومن المهام الرسميـة المطلـوب منـه                 
ويتمتع بهـذا النـوع مـن الحـصانة مـن الولايـة القـضائية الجنائيـة            . الاضطلاع بها في تلك الوظيفة    

           _________________ 
 ، الــــصفحات)١٩٦٤ (١٣، مجلـــة القـــانون الـــدولي المقـــارن الربـــع ســـنوية، المجلـــد        “الـــسلطة القـــضائية  

قـانون  ال، مجلة “في مبدأ تصرف الدولة   ‘ التصرف العام ’تحديد شرط   ”. ي. ؛ بارسيكيان ل  ١٢١٣-١١٩٣
المرجــع المــذكور،   . شــتيرن، ب . ١١٨٠-١١٥١، الــصفحات  )١٩٩١ (٥٨في جامعــة شــيكاغو، المجلــد   

ــصفحات  ــدر، م٨٧-٦٣الـــ ــة،  ”. ؛ زانـــ ــصرف الدولـــ ــدأ تـــ ــدولي،   مبـــ ــانون الـــ ــة للقـــ ــة الأمريكيـــ المجلـــ
 .٨٥٢-٨٢٦، الصفحات )١٩٥٩( ٥٣ المجلد

 ,Pinochet No. 3 caseالمثـال في قـضية بينوشـيه   جرى تناول هذين النوعين من الحصانة بالتفصيل، علـى سـبيل    )١٥٣(

I.L.M., vol. 38 (1999), p. 580, at pp. 600وأقـرت كـل   . ، إلى غـير ذلـك  645 و 644 و 606 و 605 و 601 و
من جيبوتي وفرنسا وجود هذين النوعين من حصانة المسؤولين خلال المرافعات الشفوية أمـام محكمـة العـدل             

) جيبـوتي ضـد فرنـسا   (ينة في مجـال المـساعدة القانونيـة المتبادلـة في المـسائل الجنائيـة       الدولية في قضية مسائل مع    
Certain Questions of Mutual Legal Assistance in Criminal Matters (Djibouti v. France): 
International Court of Justice, CR 2008/3, p. 15, para. 23, and CR 2008/5, pp. 50 and 51, paras. 75-77 .

 لمـشاريع   ١مـن المـادة     ‘ ٥’) ب(ويأتي ذكر هذين النوعين من الحصانة في شروح لجنة القانون الدولي للفقرة             
، )الجـزء الثـاني   (، المجلـد الثـاني،      ١٩٩١الحوليـة   . المواد بشأن حصانات الدول وممتلكاتها من الولايـة القـضائية         

 :A. Cassese, International Criminal Law, (New York انظر أيضا علـى سـبيل المثـال   . ٤١  و٤٠الصفحتان 

Oxford University Press, 2003) p. 265-273; Day, A., “Crimes against humanity as a nexus of individual 

and State responsibility: why the ICJ got Belgium v. Congo wrong”, Berkeley Journal of International 

Law, vol. 22 (2004), p. 489, at p. 493; M. Frulli, “The question of Charles Taylor’s immunity. Still in 

search of balanced application of personal immunities?”, Journal of International Criminal Justice, 2 

(2004), pp. 1125-1126; Wirth, S., “Immunity for core crimes? The ICJ’s Judgment in the Congo v. 

Belgium case”, European Journal of International Law, vol. 13, No. 4 (2002), p. 877, at pp. 882-883; 

M.A. Summers, “Immunity or impunity? The potential effect of prosecutions of State officials for core 

international crimes in States like the United States that are not parties to the Statute of the International 

Criminal Court”, Brooklyn Journal of International Law, vol. 31:2 (2006), p. 463, at p. 464; Toner, P. J., 

“Competing concepts of immunity: revolution of the head of State immunity defense”, Penn State Law 

Review, vol. 108 (2003-2004), p. 899, at p. 902; A. Borghi,, pp. 53-56,    مرجـع سـبق ذكـره ; C. J. Barker, 

“The future of former Head of State immunity after ex parte Pinochet”, International and Comparative 

Law Quarterly, vol. 48 (1999), p. 937, at p. 939-944; Simbeye, Y., pp. 109-111, 123,   مرجـع سـبق ذكـره ; 

Hamida, K. M. Sein, H. A. Kadouf, “Immunity Versus International Crimes: the  A. G. 
 Impact of Pinochet and Arrest Warrant Cases”, Indian Journal of International Law, vol. 46, No. 4 

(October-December 2006), p. 495, at pp. 510 and 511.. 
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 والممثلــون  )١٥٤( أو الرفيعــة المــستوى الأجنبيــة المــسؤولون شــاغلو الوظــائف الحكوميــة العليــا     
 مــن ١وفقــا للقــانون الــدولي العــرفي وللفقــرة (الدبلوماســيون المعتمــدون لــدى الدولــة المــضيفة 

ويبــدو أن الحــصانة  . )١٥٥()١٩٦١ مــن اتفاقيــة فيينــا للعلاقــات الدبلوماســية لعــام      ٣١ المــادة
.  الــدول ولا يزالــونفكــان يتمتــع بهــا رؤســاء. المرتبطــة بالــشخص تعــد أقــدم أشــكال الحــصانة

وكـان ذلـك مـصدر      . فرئيس الدولة كان يعتبر مخولا السيادة ومرتبطـا بالدولـة ذاتهـا ويجـسدها             
وبمـرور الـزمن، بـدأ النظـر        . الحصانة المطلقة لرئيس الدولة، التي امتدت كـذلك لتـشمل الدولـة           

خص لحــصانة الدولــة وحــصانة رئــيس الدولــة بــشكل منفــصل، ولكــن الحــصانة المرتبطــة بالــش   
 .لرئيس الدولة لا تزال معترفا بها عموما في الوقت الحاضر

وتمتد الحصانة المرتبطـة بالـشخص لتـشمل مـا يـضطلع بـه مـسؤول الدولـة مـن أعمـال                       - ٧٩
وحيث أنها ترتبط بالوظيفة الـتي يـشغلها       . بصفتيه الرسمية والشخصية، قبل وأثناء شغله لوظيفته      

سم بطـابع مؤقـت، فتكـون سـارية عنـد تـولي المـسؤول               المسؤول في الخدمـة الحكوميـة، فإنهـا تت ـ        
 .وظيفته وتنتهي بمغادرته إياها

ويتمتــع مــسؤولو الــدول بالحــصانة المرتبطــة بالموضــوع بغــض النظــر عــن درجتــهم           - ٨٠
وتُعرَف الحصانة المرتبطـة بالموضـوع في       . الوظيفية، وذلك بحكم اضطلاعهم بمهام رسمية للدولة      

ــان بالحــصانة الو  ــةبعــض الأحي ــتي    . ظيفي ــوع مــن الحــصانة إلا إلى الأعمــال ال ــد هــذا الن ولا يمت
وبنـاء  . يضطلع بها مسؤولو الدولة بصفتهم الرسمية، أي الأعمال المضطلع بها وفاء بمهام الدولـة             

وعندما يترك المسؤول الخدمـة     . على ذلك، فإنها لا تشمل الأعمال المضطلع بها بصفة شخصية         
بالحصانة المرتبطة بالموضوع فيما يتعلق بما اضطلع به مـن أعمـال            الحكومية، فإنه يواصل التمتع     

 .)١٥٦(أثناء خدمته بصفته الرسمية

_________________ 
وســيُنظر في الفــرع المتعلــق بمجموعــة المــسؤولين المــشمولة بهــذا الموضــوع في مــسألة مــا إذا كــان مــن الممكــن   )١٥٤(

لافــا لغيرهــم مــن أن نخــتص المــسؤولين رفيعــي المــستوى الــذين يتمتعــون، خ) وكيفيــة ذلــك، إن كــان ممكنــا(
 .المسؤولين الرفيعي المستوى، بالحصانة الشخصية

 مـن  ١وفقـا للفقـرة   ( مـثلا، ممثلـو الدولـة المرسـلة في بعثـة خاصـة       -كما يجـوز لآخـرين مـن مـسؤولي الـدول        )١٥٥(
 . التمتع بهذه الحصانة بموجب المعاهدات الدولية-) ١٩٦٩ من اتفاقية البعثات الخاصة لعام ٣١ المادة

وتحمـل الإجابـة علـى      . “بـصفة رسميـة   ”ويكمن السؤال بالطبع في تحديد الأعمال التي يتعين اعتبارهـا مـؤداة              )١٥٦(
وسـيجري تنـاول هـذا الـسؤال في الفـرع المتعلـق             . هذا السؤال أهمية بالغة في تحديد نطاق الحصانة وحدودها        

 .بنطاق الحصانة
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ومـن  (وإذا استخدمنا تصنيف الحـصانة المـذكور، فـسيتمتع إذاً بعـض مـسؤولي الدولـة               - ٨١
بالحصانة المرتبطة بالشخص والحصانة المرتبطـة بالموضـوع علـى الـسواء مـن              ) غير الواضح أيهم  

 .)١٥٧(ية القضائية الأجنبية، وسيتمتع كل مسؤولي الدولة بالحصانة المرتبطة بالموضوعالولا
ويعد التمييز بين هذين النـوعين مـن حـصانة مـسؤولي الـدول طفيفـا، وذلـك في حالـة                      - ٨٢

ــة    والحــصانة . المــسؤولين العــاملين مــن شــاغلي الوظــائف الرفيعــة المــستوى في الخدمــة الحكومي
 يتمتــع بهــا رئــيس الدولــة ورئــيس الحكومــة ووزيــر الخارجيــة وبعــض    المرتبطــة بالــشخص الــتي 

ولهــذا . المــسؤولين الآخــرين الرفيعــي المــستوى تــشمل بالــضرورة الحــصانة المرتبطــة بالموضــوع   
السبب، ومن أجل التمييز الأدق لنوعي الحصانة في حالـة المـسؤولين الرفيعـي المـستوى، يُـذكر                  

الأعمال الـتي يـضطلع بهـا هـؤلاء           بالشخص لا تشمل إلا    في بعض الأحيان أن الحصانة المرتبطة     
فالأعمـال الـتي يـضطلع بهـا المـسؤولون الرفيعـو المـستوى بـصفة             (المسؤولين بصفتهم الشخـصية     

رسميــة تعــد مــشمولة بالحــصانة المرتبطــة بالموضــوع، بغــض النظــر عــن كــون المــسؤول يــشغل      
 .)١٥٨()الوظيفة أو تركها بالفعل

_________________ 
خص الحـصانة الإجرائيـة ويُطلـق علـى الحـصانة المرتبطـة         في بعض الأحيان يُطلـق علـى الحـصانة المرتبطـة بالـش             )١٥٧(

تتعلـق  ”المرتبطـة بالموضـوع    أن الحـصانة  A. Casseseعلى سـبيل المثـال، اعتـبر    . بالموضوع الحصانة الموضوعية
تعلق بالقـانون الإجرائـي،     ت”، وأن الحصانة المرتبطة بالشخص      “بالقانون الموضوعي، أي أنها دفاع موضوعي     

مرجـع  . “)فهـي دفـاع إجرائـي     (سؤول الدولة حصانة من الولايـة القـضائية المدنيـة أو الجنائيـة              أي أنها تمنح م   
إذا كـان مــسؤول الدولـة العامـل في الخــارج انتـهك القواعــد     ”ولكنـه يقـر بأنــه   . ٢٦٦سـبق ذكـره، صــفحة   

ئية الجنائيـة  الجنائية للدولـة الأجنبيـة، فربمـا يتحمـل مـسؤولية جنائيـة ويكـون مـسؤولا بموجـب الولايـة القـضا                      
 Immunity of Foreign“قـارن  . D. S. Kollerوهنـاك رأي مماثـل لــ    . ٦المرجـع نفـسه، الحاشـية    . “الأجنبيـة 

Ministers: paragraph 61 of the Yerodia Judgment as it pertains to the Security Council and International 

Criminal Court”, American University International Law Review, vol. 20 (2004), p. 7, at pp. 25-26 .
، M. Frulli, at pp. 1125 and 1126 مرجـع سـبق ذكـره؛ و     A. Day, at p. 490: وانظـر أيـضا علـى سـبيل المثـال     

 Wei Ye, Hao Wang, Does A, B, C, D, E, F, andوطـرح المـدعي نفـس الآراء في قـضية     . مرجـع سـبق ذكـره   

others similarly situated v. Jiang Zemin and Falun Gong Control Office, a/k/a Office 610, Supreme 

Court of the United States, Petition for a writ of certiorari, p. 7 .      ،ولكنـه يبـدو، للأسـباب المـذكورة أعـلاه
 دائـرة الاسـتئناف للمحكمـة       ويـرد نقـاش إضـافي في فتـوى        . أن الحصانة في أي قضية تعد ذات طابع إجرائـي         

 The question of sovereign immunity is a procedural question”, Prosecutor v. Charles“: الخاصة لـسيراليون 

Ghankay Taylor, Decision on Immunity from Jurisdiction, 31 May 2004, para. 27. 
ن مـشاريع مـواد بـشأن حـصانات الـدول وممتلكاتهـا مـن               انظر على سبيل المثال، شروح ما وضـعته اللجنـة م ـ           )١٥٨(

فــإلى جانــب الحــصانات المرتبطــة بموضــوع الأعمــال أو المهــام الرسميــة الــتي يــضطلع بهــا    ”: الولايــة القــضائية
الممثلون، فإن من حق رؤساء الدول والسفراء التمتـع، إلى حـد مـا بـصفتهم الشخـصية، بحـصانات شخـصية                      

ــة   لأشخاصــهم أو أعمــالهم الشخــصي  ــا بالمهــام الرسمي ــة له ــتي لا علاق ــة. “ة ال ــاني  ١٩٩١... الحولي ــد الث ، المجل
 .٤١، صفحة )الثاني الجزء(
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سؤولين إلى حـــصانة مرتبطـــة بالـــشخص وحـــصانة مرتبطـــة ويعـــد فـــصل حـــصانة المـــ - ٨٣
بالموضــوع واســتخدام هــذين التعــبيرين أمــرا ملائمــا لأغــراض التحليــل مــن أجــل دراســة هــذه   

إلا أن هناك سـؤالا     . )١٥٩(المسألة ومن أجل عملية عرض الحصانة التي يتمتع بها مسؤولو الدول          
وضـوع حـصانة مـسؤولي الـدول مـن          يطرح نفسه عن مـدى أهميـة ذلـك في التنظـيم القـانوني لم              

فعنـدما صـاغت المحكمـة الدوليـة حكمهـا في قـضية مـذكرة        . الولاية القـضائية الجنائيـة الأجنبيـة      
ــصنيف للحــصانة، ولا تعــبيري     ــستخدم هــذا الت  “المرتبطــة بالــشخص  الحــصانة”القــبض، لم ت

زيـر الخارجيـة    وتبـت المحكمـة في مـسألة تمتـع و         .  نتيجة لـذلك   “الحصانة المرتبطة بالموضوع  ” و
بالحصانة من الولاية القضائية الجنائيـة الأجنبيـة مـن عدمـه اسـتنادا إلى مـا إذا كـان قـد اضـطلع                        
بالأعمــال أثنــاء توليــه منــصبه أو بعــد مغادرتــه المنــصب، ومــا إذا كــان قــد اضــطلع بهــا بــصفته   

بالعلاقـات  كما لم يُستخدم التـصنيف في الاتفاقيـات المتعلقـة           . )١٦٠(الرسمية أم بصفته الشخصية   
الدبلوماســية والعلاقــات القنــصلية والبعثــات الخاصــة وتمثيــل الــدول في علاقاتهــا مــع المنظمــات   

ــالمي   ــابع الع ــة ذات الط ــشخص والحــصانة      . الدولي ــة بال ــا الحــصانة المرتبط ــستخدم مفهوم ولم يُ
 .)١٦١(المرتبطة بالموضوع في قرار المعهد

 
 ولاية القضائية الجنائية الأجنبيةالأساس النظري لحصانة مسؤولي الدول من ال - ٨ 

يمكن للأساس النظري لحصانة مسؤولي الدول أن يحدد أي المسؤولين يتمتع بالحـصانة              - ٨٤
، واتفاقيـة   ١٩٦١وتضم ديباجات اتفاقية فيينـا للعلاقـات الدبلوماسـية لعـام            . ومدى حصانتهم 

 أحكامــا ١٩٦٩اصــة لعــام ، واتفاقيــة فيينــا للبعثــات الخ١٩٦٣فيينــا للعلاقــات القنــصلية لعــام  
 .)١٦٢(توضح سبب منح الحصانة للأفراد المعنيين

_________________ 
ــا، اســـــتُخدم هـــــذا التـــــصنيف، مـــــثلا، في قـــــضايا    )١٥٩(  لأغـــــراض التـــــدليل علـــــى وجـــــود الحـــــصانة أو غيابهـــ

Pinochet No. 1 و No. 3)  أعلاه٧٤انظر الحاشية ( و ،Jones No. 1)  ١١٤الحاشية( و No. 2)  ٨٠الحاشية.( 
 . من الحكم٦١ و ٥٥ و ٥٤انظر، في جملة أمور، الفقرات  )١٦٠(
، ٢٠٠٤استُخدم هذا التصنيف للحـصانة في اتفاقيـة حـصانات الـدول وممتلكاتهـا مـن الولايـة القـضائية لعـام                        )١٦١(

صانات علــى أن لا تخــل هــذه الاتفاقيــة بالح ــتــنص  ٣ مــن المــادة ٢الفقرة فــ: بــشكل جزئــي صــراحة وضــمنا
 مباشــرة بــل يظهــر أن المرتبطــة بالموضــوعولا تُــذكر الحــصانة . الممنوحــة لرؤســاء الــدول بــصفتهم الشخــصية

‘ ٤’) ب (١، ومـن الفقـرة      )بشأن سريان الاتفاقية على حصانة الدولـة       (١الاتفاقية تنظمها بالفعل من المادة      
 ).ثلي الدولة الذين يتصرفون بتلك الصفةيشمل مم“ الدولة”التي يُستشف منها أن ما يُقصد بـ  (٢من المادة 

بند يـشرح مـبرر وجـوب مـنح معاملـة خاصـة لرؤسـاء الـدول           القانون الدولي   كما يرد في ديباجة قرار معهد        )١٦٢(
تُمــنح معاملــة  ...”: ورؤســاء الحكومــات وســبب وجــوب مــنحهم الحــصانة مــن الولايــة القــضائية الأجنبيــة 

ة، باعتباره ممثل تلك الدولة لا لمصلحته الخاصـة، لأن ذلـك ضـروري              خاصة لرئيس الدولة أو لرئيس الحكوم     
من أجل ممارسة مهامه والوفـاء بمـسؤولياته بطريقـة مـستقلة وفعالـة، للمـصلحة المتـصورة للدولـة أو الحكومـة               
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ــا لعــام    - ٨٥ ــة فيين ــها ١٩٦١وتــنص ديباجــة اتفاقي مقــصد هــذه ... ”:  علــى أمــور مــن بين
ــال لوظـــائف البعثـــات     ــراد بـــل ضـــمان الأداء الفعّـ ــادة الأفـ ــازات والحـــصانات لـــيس إفـ الامتيـ

 ١٩٦٣م مماثلـة في ديبـاجتي اتفاقيـة فيينـا لعـام             وتـرد أحكـا   . “الدبلوماسية بوصفها ممثلة للدول   
وفي الحكم الصادر مـن محكمـة العـدل الدوليـة في قـضية مـذكرة                . )١٦٣(واتفاقية البعثات الخاصة  

في القـانون الـدولي     ”: القبض، يرد شرح بنفس التعـبير تقريبـا لمـنح الحـصانات لـوزير الخارجيـة               
حتهم الخاصــة، بــل مــن أجــل كفالــة الأداء العــرفي، لا تُمــنح الحــصانات لــوزراء الخارجيــة لمــصل

 .)١٦٤(“الفعال لمهامهم نيابة عن دولهم
وفيمــا يتعلــق بهــذا البنــد الــوارد في حكــم المحكمــة، عــادة مــا يــشدد الــشراح علــى أن     - ٨٦

ولكــن لم يــول . )١٦٥(المحكمــة بــررت حــصانة وزيــر الخارجيــة بــالرجوع إلى الــضرورة الوظيفيــة
ــالجزء مــن تعليــل المحكم ــ  ــة    اهتمــام ب ــوزراء الخارجي ــه إلى أن الحــصانات تُمــنح ل ة الــتي تــشير في

وعلــى النحــو المــشار إليــه أعــلاه، . “نيابــة عــن دولهــم”أجــل كفالــة الأداء الفعــال للمهــام  مــن
مــا طرحتــه المحكمــة مــن أســاس نظــري لحــصانة وزراء الخارجيــة يــشبه الأســاس النظــري      فــإن

ــلاه   ــذكورة أعـ ــات المـ ــصانات في الاتفاقيـ ــن في. للحـ ــصانة   ولكـ ــة للحـ ــس النظريـ ــذه الأسـ  هـ

           _________________ 
-Yearbook of the Institute of International Law, vol. 69 (2000. “مجتمـع الـدولي ككـل   للالـتي يرأسـها و  

2001), p. 743. 
الغـرض مـن هـذه الامتيـازات     ... ”:  على ما يلـي ١٩٦٣وتنص الفقرة الخامسة من ديباجة اتفاقية فيينا لعام         )١٦٣(

وتنص الفقرة السابعة   . “والحصانات ليس إفادة الأفراد بل تأمين أداء المراكز القنصلية بكفاءة نيابة عن دولها            
ــام     ــات الخاصــة لع ــة البعث ــي ١٩٦٩مــن ديباجــة اتفاقي ــا يل ــى م ــازات  ... “:  عل ــدرك أن مقــصد الامتي وإذ ت

والحصانات المتصلة بالبعثـات الخاصـة لـيس إفـادة الأفـراد بـل تـأمين الأداء الفعّـال لوظـائف البعثـات الخاصـة                         
 .“باعتبارها بعثات تمثل الدولة

)١٦٤( I.C.J. Reports 2002, p. 22, para. 53. 
استنتجت منطقيـا مـن الأسـاس النظـري للقواعـد المتعلقـة بالحـصانات        ... ”، فإن المحكمة A Cassese  وفقا لـ )١٦٥(

الشخصية لكبـار مـسؤولي الدولـة، مثـل رؤسـاء الـدول أو رؤسـاء الحكومـات أو الممـثلين الدبلوماسـيين، أن                        
 When May Senior State“. “لمهـامهم ‘ الأداء الفعـال ’هذه الحصانات يجب أن تمنع بالضرورة أي إخـلال بــ   

Officials Be Tried for International Crimes? Some Comments on Congo v. Belgium Case”, European 

Journal of International Law, vol. 13 (2002), No. 4, p. 855, at p. 855 .   وكمـا أشـارD. Koller  فقـد ،
 حصانة مطلقة مـن الولايـة       ت المحكمة بأن هذه الوظائف تجعل من الضروري أن يُمنح وزير الخارجية           حاجَّ”

، op. cit., at p. 11.“القضائية لمحاكم الدول الأجنبيـة، حـتى وإن كانـت زياراتـه لتلـك الـدول زيـارات خاصـة        
الوظائف الـتي يـضطلع بهـا وزيـر الخارجيـة      ... تحدد المحكمة ”:  يقولM. Sassoliوكتب . مرجع سبق ذكره

 أنه يتمتع بحصانة كاملة من الولايـة القـضائية الجنائيـة وبحرمـة              في ميدان العلاقات الدولية، لتخلُص بعدئذ إلى      
 Les immunités internationales”, in L'arret Yerodia: quelques“ .“تامة في الخارج، طوال فتـرة تولّيـه لمنـصبه   

remarques sur une affaire au point de collision entre les deux couches du droit international, Revue 

Générale de Droit International Public, vol. 4 (2002), p. 791, at p. 797. 
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تمثـل  ” ، و “نيابـة عـن دولهـا     ”، و   “بوصفها ممثلة للـدول   ”: بالاتفاقيات، تُدرج عمدا عبارات   
ــة ــة        “الدول ــة أداء الوظــائف الفعلي ــى أن الحــصانة لا تُمــنح لمجــرد كفال ــد عل ــن أجــل التأكي ، م

وظــائف تــضطلع بهــا للممــثلين الدبلوماســيين والقنــصليين وأعــضاء البعثــات الخاصــة، بــل لأن ال
البعثات الدبلوماسية والدوائر القنصلية والبعثات الخاصة، حـسبما يكـون عليـه الحـال، بـصفتها                

ويبـدو أن ذلـك أيـضا هـو النحـو الـذي يـتعين بـه مراعـاة                   . )١٦٦(تمثل الدولـة وتعمـل نيابـة عنـها        
 .الدولية  في الفقرة المذكورة أعلاه من حكم محكمة العدل“نيابة عن دولها”وتفسير عبارة 

ــرد في الاتفاقيــات مــن هــذه الــصياغات للأســاس النظــري للحــصانات       - ٨٧ ويعكــس مــا ي
ــة         ــة الحــصانة مــن الولاي ــنح مــسؤولي الدول ــشرحان مــبررات م ــتين ت النظــريتين الأساســيتين الل

وعلــى . )١٦٧(“صــفة التمثيــل” ونظريــة “الــضرورة الوظيفيــة”وهمــا نظريــة : القــضائية الأجنبيــة
ــوارد في شــر   ــة       النحــو ال ــإن نظري ــية، ف ــات الدبلوماس ــشأن العلاق ــواد ب ــشاريع الم ــة لم وح اللجن

 قـدمت كأسـاس نظـري للحـصانة الدبلوماسـية فكـرة أن البعثـة الدبلوماسـية تجـسد                    “التمثيل”
 كأسـاس نظـري كـون الحـصانة ضـرورية لـتمكين             “الوظيفية”الدولة الموفدة، وقدمت النظرية     

بالإضـــافة إلى ذلـــك، أشـــارت اللجنـــة إلى أنهـــا . البعثـــة الدبلوماســـية مـــن الاضـــطلاع بمهامهـــا
حل مشاكل لم تقدم الممارسة إشـارات واضـحة         ” في   “الضرورة الوظيفية ”استرشدت بنظرية   

ومـن ثم يمكـن العثـور علـى          .)١٦٨(“بشأنها، مع مراعاة صفة التمثيل لرئيس البعثة والبعثة نفـسها         
الممنوحــة وفقــا لقواعــد القــانون آثــار هــذين النــهجين النظــريين في الأســاس النظــري للحــصانة  

. ولم يُـستخدم أي مـن النـهجين بـصفة حـصرية           . الدولي المدون في الاتفاقيات المـذكورة أعـلاه       
 .)١٦٩(وفي ضوء ما تقدم، يصح ذلك أيضا في الحكم الخاص بقضية مذكرة القبض

_________________ 
 Denza, E., Diplomatic Law: A Commentary on the Vienna Convention onانظــر علــى ســبيل المثــال،  )١٦٦(

Diplomatic Relations, 2nd ed., Oxford, 1998, pp. 11 and 12. 
 وهــي نظريــة الامتيــازات - بعيــد وجــود واســتخدام نظريــة أساســية ثالثــة في هــذا الموضــوع  انتــهى منــذ أمــد )١٦٧(

الأجنبيــة، الــتي يــشكل بمقتــضاها مقــر الحــاكم أو الــسفير أو البعثــة الدبلوماســية في الدولــة المــضيفة نوعــا مــن  
زيـد مـن التفاصـيل      وللاطـلاع علـى الم    .  إلى مكـان وجـودهم في الدولـة المـضيفة          المرسلةالامتداد لإقليم الدولة    

 ,L. Strisower, “L’exterritorialité et ses principales applications”, Recveil des coursالمتعلقة بالنظريـة، انظـر   

vol. I (1923), pp. 233 et seq. 
وللاطـلاع علـى المزيـد مـن المعلومـات          ). مـن الـنص الأصـلي      (٩٥، المجلد الثاني، صـفحة      ١٩٥٨... الحولية   )١٦٨(

 ,A. Borghi, pp. 42-57, S. Sucharitkulالمتعلقة بالنظريات الشارحة لحصانة المسؤولين، انظر على سبيل المثال 

pp. 115-121) مرجعان سبق ذكرهما.( 
إذا احـــتُج، في حـــال تطبيـــق النظريـــة الوظيفيـــة، بـــأن الحـــصانة ضـــرورية للمـــسؤول مـــن أجـــل الاضـــطلاع   )١٦٩(

وظــائف لتمثيــل الدولــة أو وظــائف نيابــة عــن الدولــة، فــلا فــروق تميــز   بالوظــائف فحــسب، بــل تحديــدا ب  لا
 .النظريتين بين
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 لمـشاريع   ٢مـن المـادة     ‘ ٥’) ب (١وعلى نحو ما أشـارت اللجنـة في شـروحها للفقـرة              - ٨٨
لمواد بشأن حصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القـضائية، فـإن الحـصانة المرتبطـة بالموضـوع                 ا

ــا   ــنح لارتباطهـ ــون     ”تُمـ ــا الممثلـ ــضطلع بهـ ــتي يـ ــة الـ ــام الرسميـ ــال أو المهـ ــوع الأعمـ ــو  [“بموضـ ممثلـ
ــة ــة      . )١٧٠(]الدول ــة بأعمــال تخــص الدول ــصفتهم الرسمي ــاملون ب ــة الع ــسؤولو الدول ــضطلع م . وي

وفي هــذا . ، فــإن الدولــة تعمــل مــن خــلال ممثليهــا، عنــد تــصرفهم بهــذه الــصفة وبعبــارة أخــرى
الـدعاوى الـتي تُرفـع ضـد هـؤلاء الممـثلين أو الـوكلاء               ”إن  : الصدد، أشارت اللجنة إلى ما يلي     

عن حكومة أجنبية فيما يتعلق بأعمالهم الرسمية هـي في جوهرهـا دعـاوى مرفوعـة ضـد الدولـة                    
وهـذه  . جنبيـة، إذ تعمـل مـن خـلال ممثليهـا، تتمتـع بحـصانة موضـوعية            والدولـة الأ  . التي يمثلونها 

ــة      ومثلمــا تعــد )١٧١(“...الحــصانات الــتي توصــف بأنهــا متــصلة بالموضــوع تُمــنح لــصالح الدول
الأعمــال الــتي يــضطلع بهــا مــسؤولو الدولــة بــصفة رسميــة أعمــالا تــضطلع بهــا الدولــة نفــسها،     

وتظــل .  يخــص تلــك الأعمــال حــصانة للدولــة فكــذلك تعتــبر الحــصانة الــتي يتمتعــون بهــا فيمــا  
الحصانة المتعلقة بالأعمال المضطلع بها بصفة رسمية سارية بعد تـرك المـسؤول الخدمـة في الدولـة       

فحصانة الدولة تستمر إلى مـا بعـد انتـهاء بعثـة الممثـل              ”بالفعل،  . لأنها في الواقع حصانة الدولة    
صانة الـتي نحـن بـصددها ليـست ملكـا للدولـة       وذلـك لأن الح ـ  . المعني أو فترة وجوده في منـصبه      

فحــسب بــل تــستند أيــضا إلى الطبيعــة الــسيادية أو الــصفة الرسميــة للأنــشطة، بوصــفها حــصانة  
ويبدو أن ذلك صحيح بالنسبة للحصانة من الولايـة القـضائية المدنيـة        . )١٧٢(“مرتبطة بالموضوع 

 .)١٧٣(والجنائية على السواء

_________________ 
 .Yearbook ... 1991, vol. II (Part Two), p. 18. ١٨، الصفحة )الجزء الثاني(، المجلد الثاني ١٩٩١... الحولية  )١٧٠(
 .المرجع نفسه )١٧١(
 .المرجع نفسه )١٧٢(
ه الأسـاس النظـري لحـصانة مـسؤولي الدولـة مـن الولايـة القـضائية الجنائيـة                   ومن بين الأمثلة الحديثـة علـى هـذ         )١٧٣(

, A. Pellet ومحـامي فرنـسا   L. Condorelliالأجنبية، يمكن الإشارة إلى المناقشة الـتي دارت بـين محـامي جيبـوتي     
نونيــة الدوليــة بــشأن قــضية مــسائل معينــة في مجــال المــساعدة القاالعــدل خــلال المرافعــات الــشفوية في محكمــة 

 Certain Questions of Mutual Legal Assistance in) جيبــوتي ضــد فرنــسا (المتبادلــة في المــسائل الجنائيــة  

Criminal Matters (Djibouti v. France) . ومن ثم وصفL. Condorelli      حـصانة المـدعي العـام للدولـة ورئـيس 
كمة هو الإقرار بأن الدولة لا يمكنـها اعتبـار          إن ما تطلبه جيبوتي من المح     ”: الأمن الوطني في جيبوتي كما يلي     

شخص يتمتع بمركز هيئة تابعـة لدولـة أخـرى مـتحملا لمـسؤولية جنائيـة فرديـة عـن أعمـال اضـطُلع بهـا بهـذه                 
فينبغي النظر إلى هذه الأعمال بالفعل في القانون الدولي باعتبارهـا منـسوبة             . الصفة الرسمية، أي أداء لواجباته    

إن المـدعى  ].  مـن الـنص الأصـلي   ٢٤الفقرة  [ت الهيئة نيابة عنها لا للفرد الممثل لتلك الهيئة          للدولة التي تصرف  
عليه لا يمكنه تجاهل أنه لو رجعنـا لمؤلفـات الخـبراء المـشهورين الـذين حللـوا الموضـوع، لـصدمنا اسـتنتاج أن                         

 Bothe   وDahm و Quadri  وMorelli إلى Fox وKelsenمــن  . غالبيتــهم العظمــى لهـــا نفــس وجهــة النظـــر    
، كلــهم علــى اقتنــاع بوجــود مبــدأ في القــانون  ]الحواشــي محذوفــة[ وغيرهــم كــثيرين Cassese  وAkehurst و
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 القانونية الـتي يعاقـب عليهـا القـانون الـتي يرتكبـها أحـد            هل يعني إسناد التصرفات غير     - ٨٩
إلى الدولـة عـدم إمكانيـة إسـنادها إلى الفـرد نفـسه؟              ) أي تـصرفاته كفـرد    (المسؤولين في الدولة    

ــة،    . يبــدو الأمــر خــلاف ذلــك  ــة، حــال تــصرفه بــصفته الرسمي إذ أن ســلوك المــسؤول في الدول
ند السلوك غير القانوني الذي يصدر عـن أحـد         وإذا أس . )١٧٤(يسند حصريا إلى الدولة نفسها     لا

المسؤولين بصفته الرسمية إلى الدولة التي يخدمها ذلك المـسؤول بمفردهـا، فـإن مـسألة المـسؤولية                  
فـإذا رفعـت    . بيـد أن المـسألة ليـست كـذلك        . الجنائية لـذلك المـسؤول لا يمكـن أن تثـار مطلقـا            

ن ذلك المـسؤول يتحمـل المـسؤولية الجنائيـة عـن      الدولة الحصانة التي يتمتع بها المسؤول المعني فإ 
وبالطبع، فإن رفع الحصانة في حد ذاته لا يكفـي لإقامـة المـسؤولية،              (تلك الأفعال التي ارتكبها     

بل يتيح إمكانيـة ممارسـة ولايـة جنائيـة أجنبيـة علـى المـسؤول المعـني في نطاقهـا الكامـل، بمـا في                          
ع والـتي يتمتـع بهـا المـسؤول مـستمدة مـن واقـع أن                فالحـصانة المرتبطـة بالموضـو     ). ذلك التجريم 

السلوك المعني سلوك رسمي وأنه يسند إلى الدولة التي يتصرف المسؤول باسمها، لكنـها لا تنفـي                 
ولا تغــير الحــصانة أي شــيء   . )١٧٥(إمكانيــة إســناد هــذا التــصرف أيــضا إلى المــسؤول نفــسه      

           _________________ 
الدولي ينص على تمتع هيئات الدولة بالحصانة من الولاية القضائية للدول الأجنبية عن الأعمـال المـضطلع بهـا                  

 .Document CR 2008/3 (translation), 22 January 2008 at 3 p.m., pp. 9 and 10, paras. “أداء لتلـك الوظيفـة  

23 and 24 .  ولم يعتـرضA. Pellet     علـى المبـدأ الـذي ذكـره L. Condorelli .   عنـدما تتـصرف   ”وأشـار إلى أنـه
هيئات الدولة بصفة رسمية، لا يكون ذلك على مسؤوليتها الخاصة، بل مـسؤولية الدولـة؛ وبنـاء علـى ذلـك،                     

ــصرفاتها بح ــ  ــع ت ــةتتمت ــرة   . “صانات الدول ــسه، الفق  ,٧٥Document CR 2008/5 (translation)المرجــع نف

25 January at 10 a.m., p. 42, paras. 74 and 75 .      ولم يتفق محامي فرنسا مع خـصمه بـشأن كيفيـة تطبيـق هـذا
 .٧٧  و٧٦، الفقرتان ٤٣المرجع نفسه، ص . المبدأ

المــسؤولين مجــرد أدوات في يــد ”، أن بلاســكيفيتشسابقة، في قــضية  ليوغوســلافيا الــالدوليــةالمحكمــة أفــادت  )١٧٤(
ــة ولا يمكــن أن   ــسندالدول ــة  ت ــة ســوى إلى الدول ــصرفاتهم الرسمي ــام ضــد بلاســكيتش   .“ ت ــرة المــدعي الع ، دائ

 بنــاء علــى طلــب مــن جمهوريــة كرواتيــا ،١٩٩٧أكتــوبر / تــشرين الأول٢٩الاســتئناف، الحكــم الــصادر في 
ويبـدو أن هـذا التأكيـد    . ٣٨، الفقـرة    ١٩٩٧يوليـه   / تموز ١٨ الابتدائية الثانية المؤرخ     لاستعراض قرار الدائرة  

 دولـة أن    ةيجـوز لأي ـ  ” لاحقـا في الحكـم، أنـه         تؤكـد غـير أن المحكمـة      . يتعارض مع النظرية المذكورة في النص     
 تعتـبر تلـك     ، كيمـا لا   ة بصفتها الرسمية إلى الدول    ا الأفعال أو المعاملات التي تنفذها إحدى هيئاته       إسنادتطلب  
لــذا يبــدو أن . ٤١رة المرجــع الــسابق نفــسه، الفقــ. “ بمفردهــا مــسائلة عــن تلــك الأفعــال أو المعــاملاتالهيئــة

 في واقع الأمر، أنه يحق للدولة أن تطلـب اعتبـار الأفعـال الـتي يقـوم بهـا مـسؤولها بـصفته الرسميـة             المحكمة تعني 
 بـل وإلى  بمفردها فحسب هذه الأفعال لا إلى الدولة  تسند مثل ة أن   أفعالا للدولة نفسها بدون استبعاد إمكاني     

 .المسؤول أيضا، ما لم تلح الدولة المعنية في طلب إجراء خلاف ذلك
الفعـل الـذي يـسند إلى الدولـة بموجـب القـانون الـدولي لا يعـني                ”فيرهـوفن، مـن أن      . جحسب ما أشار إليه      )١٧٥(

 أجنبيـة وعلـى أسـاس     ولايـة رتكـب هـذا الفعـل المـسؤولية أمـام           الـشخص الـذي ا    ضمنيا عدم إمكانيـة تحميـل       
ــوطني ــدا هــو الــسبب في أن  . القــانون ال ــة تتمتــع بالحــصانة ‘ هيئــات’وهــذا تحدي  فيرهــوفن، . في ج“...معين

ــدولي      ’( ــانون ال ــات خاضــعة للق ــات أو وكــلاء آخــرون لكيان ــع بهــا هيئ ــتي تتمت  Le droit، )‘الحــصانات ال

international des immunites: contestation ou consolidation?, Brusselles: Librairie generale  
de droit et de jurisprudence,  )وبالرغم من أن هذه ليست هي المـسألة الـتي يـشملها    . ٦٨، صفحة )٢٠٠٤
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جبـها الـشخص الـذي يتحمـل المـسؤولية          يتعلق بالشروط الموضوعية القائمة التي يتمتـع بمو        فيما
وبالمناسبة، يتيح هذا الأمـر مزيـدا مـن الأدلـة، فيمـا يبـدو، علـى أن الحـصانة                    . الجنائية بالحصانة 

 .المرتبطة بالشخص هي مسألة إجرائية وليست موضوعية بطبيعتها
لط تمثيلـي مخـت  /طقـي عملـي   أساس من التي يتمتع بها الفرد     ،  المرتبطة بالشخص وللحصانة   - ٩٠
 بـدون الأفـراد الـذين       المرتبطـة بالـشخص    وعلى غرار ما أشير إليـه، يتمتـع بالحـصانة            .)١٧٦(أيضا

يــشغلون مناصــب عليــا أو رفيعــة المــستوى في الحكومــة فحــسب، وهــي تــرتبط مباشــرة بتلــك   
 أن هـذه  المرتبطة بالـشخص ويذكر المؤلفون الذين يصفون المنطق الوظيفي للحصانة    . الوظائف

ادة للأشـخاص الـذين يـشغلون وظـائف عليـا أو رفيعـة المـستوى، لكنـها تمـنح                    الحصانة تمـنح ع ـ   
أيــضا لمــن يــشغلون وظــائف تتــصل مباشــرة بــأداء مهــام تمثيليــة للدولــة في مجــال العلاقــات            

ــة ــو   . )١٧٧(الدولي ــا، وه ــور هن ــؤالا يث ــي للحــصانة     : إلا أن س ــسير المنطق ــل يمكــن حــصر التف ه
لية للدولة في مجال العلاقـات الدوليـة؟ ومـاذا عنـدما            الشخصية في ضرورة أداء مهام وظيفية تمثي      

يكون وزير الدفاع مثلا هو المسؤول المعـني؟ فهـو يـؤدي عـادة مهـام وظيفيـة تمثيليـة للدولـة في                     
ومع ذلـك فـإن     . مجال العلاقات الدولية، بيد أنه يؤدي بشكل رئيسي مهام وظيفية داخل البلد           

وفي هــذا الــصدد، ألا يعتــبر واقــع أن  . مــن دولتــههــذه المهــام تــرتبط مباشــرة بكفالــة ســيادة وأ 
المسؤول المعني يشغل وظيفة حكومية عليـا أو رفيعـة المـستوى يـؤدي فيهـا مهامـا بالغـة الأهميـة                    

 ؟المرتبطة بالشخصفيما يتعلق بكفالة سيادة الدولة، تفسيرا منطقيا آخر للحصانة 
           _________________ 

تعلـق  الموضوع، فإنـه تجـدر الإشـارة أيـضا إلى أن رفـع الحـصانة الـتي يتمتـع بهـا مـسؤول لا تغـير الحالـة فيمـا ي                     
وتظل هذه الأفعال قابلة للإسناد لـيس  .  الدولة التي ترفع الحصانة  بإسناد الأفعال التي يأتيها ذلك المسؤول إلى      

وعليــه تظــل المــسؤولية الــتي يتحملــها ذلــك . إلى الفـرد الــذي ارتكبــها بمفــرده فحــسب بــل وإلى الدولــة أيــضا 
ل الدولة، وكذلك الأسس التي تستند إليهـا إثـارة          المسؤول بصفته الفردية قائمة، في حالة رفع الحصانة من قب         

 .مسألة مسؤولية الدولة نفسها عن تلك الأفعال
ر القانوني الذي يمـارس  أي شكل من أشكال القس  ... ”، أن   تاتشيونا ضد موغابي  لاحظت المحكمة في قضية      )١٧٦(

أداء المـسؤول الأجـنبي    دولة أجنبية أو شـخص دبلوماسـي لا يـؤدي إلى قيـام عقبـات أمـام                   زعيممباشرة ضد   
بــل ويمثــل إهانــة للحــاكم في شخــصه وكرامتــه ولدولتــه الأجنبيــة الــتي أرســلته في آن واحــد  لمهامــه فحــسب،

. ٢٠٠١أكتـوبر  / تـشرين الأول ٣٠ة، ، المحكمة الجزئية للمقاطعة الجنوبية في نيويورك، الولايات المتحد “معا
 مرتبطــةباعتبارهــا متيــازات إلى رؤســاء الــدول هــذه الايمــنح القــانون العــرفي الــدولي مثــل ”: قــارن أيــضا مــع

هامهم الوظيفية وتجسيدهم الرمزي للسيادة بنفس قدر مراعـاة طبيعتـهم التمثيليـة في مجـال        لم  مراعاة بالشخص
، المحكمــة الاتحاديــة مــاركوس ومـاركوس ضــد إدارة الــشرطة الاتحاديـة   ، قــضيةالعلاقـات المتبادلــة بــين الـدول  

، ١٠٢، المجلــد “تقــارير القــانون الــدولي ”، أعيــد إصــدارها في١٩٨٩نــوفمبر /ين الثــاني تــشر٢السويــسرية، 
 .٢٠١ صفحة إلى، ١٩٨صفحة 

 أخذها في الاعتبار هي الوظائف الدوليـة بحكـم طبيعتـها، أي الوظـائف الـتي تعـني                   يجب والوظائف التي ... ” )١٧٧(
 فيرهوفن، المرجـع الـسالف      .، ج “)دوليخاضعة للقانون ال  (وجود علاقات مع دول أخرى كثيرة        بالضرورة

 .٨٩الذكر، صفحة 
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انة رؤساء الـدول مـثلا   وعلى الرغم من شهرة نظرية الضرورة الوظيفية فإن حص        - ٩١
. كــثيرا مــا تعلــل بالإشــارة إلى أن رأس الدولــة يجــسد الدولــة نفــسها، أي نظريــة التمثيــل

وأصبح هذا التعليل لحصانة رؤساء الدول واضحا على وجه الخـصوص خـلال النظـر في                
إلا أن الأحكــام القــضائية تعطــي أيــضا أمثلــة علــى أســاس منطقــي   . )١٧٨(بينوشــيهقــضية 

إذ وجهـت الأحكـام القـضائية       . لحـصانة رؤسـاء الـدول     “ صبغة الوظيفيـة  تغلب عليه ال  ”
الــصادرة في الولايـــات المتحـــدة مـــثلا الانتبـــاه إلى حقيقـــة أن رؤســـاء الـــدول يحتـــاجون  

انظـر في مـسألة حيثيـات هيئـة     (للحصانة كي يتمكنوا من أداء مهامهم الوظيفيـة الرسميـة     
 .)١٧٩()لافونتان ضد أريستيد وقضية المحلفين الكبرى

_________________ 
يتمتــع بحــصانة رأس الدولــة  ”: ميليــتاللــورد . ٥٨٠، صــفحة )١٩٩٩ (٣٨المجلــد ، ٣انظــر بينوشــيه رقــم   )١٧٨(

وهو يعتـبر تجـسيدا شخـصيا    . بوصفه شاغلا لأعلى وظيفة في الدولةالشخص الذي يتمتع بهذا المركز الخاص    
خضاعه لولايـة المحـاكم البلديـة في دولـة أخـرى، سـواء كـان ذلـك فيمـا يتعلـق بأفعـال                     ويمثل إ . للدولة نفسها 

“  الـدول ذات الـسيادة      بـين  لمـساواة لعامة أو شؤون خاصة، إهانة لكرامة وسيادة الدولة التي يمثلها ورفـضا             
لا يجـوز  يتمثل أحد المبادئ الأساسـية للقـانون الـدولي في أنـه             ”:  ولكنسون -؛ اللورد براون    )٦٤٤صفحة  (

وللدولـة الأجنبيـة الحـق في       . إصدار حكم قضائي بشأن سلوك دولة أجنبية      ) دولة المحكمة (لدولة ذات سيادة    
وتمتـد هـذه الحـصانة لتـشمل كـلا مـن            . الحصانة الإجرائية ضـد الإجـراءات المتخـذة في دولـة المحكمـة            بالتمتع  

عت من الحصانة التاريخية التي يتمتع بهـا الملـوك في   ولعل حصانة الدول نب. المسؤولية الجنائية والمسؤولية المدنية 
وفي جميع الأحوال، تظل هذه الحصانة الشخصية لرأس الدولة قائمـة حـتى يومنـا هـذا، إذ يتمتـع             . أشخاصهم

وتمثـل هـذه الحـصانة الـتي       . ... رأس الدولة بالحق في الحصول على الحصانة ذاتها التي تتمتع بها الدولة نفـسها             
 حمايـة وتمنحـه   ... حصانة كاملة مرتبطة بشخص رأس الدولـة         [...] أثناء فترة رئاسته   الدولة   يتمتع بها رأس  

. ضد جميع الإجراءات والمحاكمـات سـواء كانـت مرتبطـة بمـسائل نفـذت تحقيقـا لمـصلحة الدولـة أو لم تكـن                        
 :يتــشيفيل؛ اللــورد غــوف لــورد )٥٩٢صــفحة (“ لارتباطهــا بالــشخصويقــال أن مثــل هــذه الحــصانة تمــنح 

 مبدأ حصانة الدول، الـذي      “لا يملك أحد سلطة على شخص يساويه في المقام        ” المثل اللاتيني القائل     يجسد”
. يتمثل أثره في أنه لا يجوز لدولة ذات سـيادة إصـدار حكـم قـضائي بـشأن سـلوك دولـة أخـرى ذات سـيادة                          

ول علـى ذات الحـصانة الـتي تتمتـع     أن هذا المبدأ ينطبق في ما بين الدول فإن لرأس الدولـة الحـق في الحـص         وبما
 ).٥٩٨صفحة (“ ... نفسهاةبها الدول

تعليل حصانة رؤسـاء الـدول في تعزيـز علاقـات المجاملـة      على غرار مبدأ حصانة السيادة ذات الصلة، يتمثل   ” )١٧٩(
واقـف  فيما بينها، عن طريق كفالة أداء قادتها لمهـامهم الوظيفيـة بـدون التعـرض للاحتجـاز أو الاعتقـال أو الم                     

بـدون   (٧٠٠فيما يتعلق بمداولات هيئة المحلفين الكبرى القضية رقم         ،  “المحرجة في النظام القانوني لبلد أجنبي     
، أعيــد إصــدارها في ١٩٨٧مــايو / أيــار٥ ،الــدائرة الرابعــة بمحكمــة الاســتئناف في الولايــات المتحــدة، )اســم

 الولايـات المتحـدة   انظـر أيـضا قـضية   (،  ٦٠١ إلى صـفحة     ٥٩٩، صفحة   ٨١، المجلد   “تقرير القانون الدولي  ”
يونيـه  / حزيـران  ٨المحكمـة الجزئيـة بالمقاطعـة الجنوبيـة في فلوريـدا، الولايـات المتحـدة،                ضد نيجيريا وآخـرين،     

وجـاء في   ). ١٦١ وصـفحة    ١٤٣، صـفحة    ٩٩، المجلـد    “تقارير القانون الدولي  ”، أعيد إصدارها في     ١٩٩٠
 الــدول يجــب أن يتمكنــوا مــن أداء رؤســاء”: أنفونتــان ضــد أريــستيد، لاحيثيــات المحكمــة الجزئيــة في قــضية 

مهامهم الوظيفية في بلدانهم وخـارج حـدودها بـدون التعـرض لمخـاطر المـسؤولية المدنيـة أو الجنائيـة في نظـام                        
 ينـاير / كـانون الثـاني    ٢٧، المحكمة الجزئيـة بالمقاطعـة الـشرقية في نيويـورك، الولايـات المتحـدة،                “قانوني أجنبي 

 . ٥٨٥ وصفحة ٥٨١، صفحة ١٠٣، المجلد “تقارير القانون الدولي”، أعيد إصدارها في ١٩٩٤
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 فيمـا يتعلـق بحـصانة وزراء    في المقـام الأول ويستنتج أيضا أن الأساس المنطقي الوظيفي        - ٩٢
، ينطبـق أيـضا علـى       القـبض مـر   أ الدوليـة في مـسألة        العـدل  الذي أشارت إليه محكمـة    , الخارجية

ــق       ــن منطل ــون بالحــصانة م ــذين يتمتع ــراد الآخــرين ال ــشخص الأف ــا بال ــدمت . )١٨٠(ارتباطه وق
 مـن حكمهـا الـصادر بـشأن         ٨١ الأساس الذي يستند إليه هذا الأمر، في الفقرة          المحكمة نفسها 

معاملة وزراء الخارجية على ذات المستوى الذي يعامل به المـسؤولون رفيعـو المـستوى للـدول،                 
والحصانة التي يتمتع بها المسؤولون رفيعو المـستوى، مثـل    . )١٨١(مثل رؤساء الدول والحكومات   
 ووزراء الخارجيــة، تحمــيهم ضــد الإجــراءات القــضائية للــدول      رؤســاء الــدول والحكومــات  

الأجنبية، ليس فيما يتصل بأفعالهم الرسمية فحسب، بل وفيما يتـصل بمـا يفعلونـه علـى الـصعيد                   
ويقال أحيانا أن الحـصانة     . الشخصي أيضا، على الرغم من أنه ربما لا يعزى إلى الدولة مباشرة           

ــصلة   ، أي الحــصارتباطهــا بالــشخص مــن منطلــق   انة الشخــصية، يتمتــع بهــا المــسؤولون ذوو ال
وإذا صح هذا الدفع فإن صـحته تعـزى فيمـا يبـدو إلى      .)١٨٢(“ الشخصية إلى حد ما    بصفتهم”

، عقـب هـذه    لاحظـت وليس من قبيـل المـصادفة أن اللجنـة          . “إلى حد ما  ”اشتماله على عبارة    
 في مــشروع مــواد ٢المــادة ، مــن ‘٥’) ب (١الجملــة مباشــرة تقريبــا، في تعليقهــا علــى الفقــرة  

  في واقـع الأمـر،      تنطبـق  هـذه الحـصانات   ”، أن   القـضائية حصانات الدول وممتلكاتها من الولاية      

_________________ 
 الدول والدبلوماسيين والمسؤولين الآخـرين الـذين يتمتعـون بالحـصانة     رؤساءطالما أن  ”أنه  : أكاندي. ذكر د  )١٨٠(

ضوا للاعتقال والاحتجـاز   سيتعرضون للإعاقة في أداء مهامهم الوظيفية إذا تعر ارتباطها بالشخص من منطلق   
أثناء وجودهم في دولة أجنبية، فإن هؤلاء المسؤولين يتمتعون بحصانة مطلقـة ضـد إجـراءات القـضاء الجنـائي                    

، المجلــة الأمريكيــة “ القــانون الــدولي والمحكمــة الجنائيــة الدوليــة اتحــصان”أكانــدي، . ، د“للــدول الأجنبيــة
ويــرث إلى أنــه . ويــشير س. ٤١٠-٤٠٩ إلى صــفحة ٤٠٧، صــفحة )٢٠٠٤ (٩٨للقــانون الــدولي، المجلــد 

وفقـــا لمـــا ذكرتـــه المحكمـــة، يتمثـــل الأســـاس المنطقـــي للحـــصانة المتاحـــة لرؤســـاء الـــدول ووزراء           ... ”
وكمـا يلاحـظ    . ٨٧٩ويرث، المرجع المذكور، الفقـرة      . س“ تمكينهم من أداء مهامهم الوظيفية     في الخارجية

فهوم الحصانة الشخصية إلى ضرورة كفالة ممارسة المهـام الوظيفيـة         يستند الأساس المنطقي لم   ”: دي سميت . س
المحكمـة   الدول في محاكم الولايات المتحدة عقـب قـرار           رؤساءحصانة  ”دي سميت،   . س“ الرسمية بدون قيود  
 .٣١٩صفحة و ٣١٣، صفحة )٢٠٠٣ (٧٢، المجلد مجلة نورديك للقانون الدولي، “الجنائية الدولية

 سوى تخمين ما كان سيكون عليه حال الأساس المنطقي للحصانة إن كانت هذه الحالة متعلقـة                 لا يسع المرء   )١٨١(
وفي هــذا الــصدد، تجــدر الإشــارة إلى أن الأســاس المنطقــي لحــصانة  . بــرأس الدولــة بــدلا عــن وزيــر الخارجيــة 

تبـدو الحالـة    ”: لتاليرؤساء الدول، الذي أشارت إليه روزالين هيغيتر، رئيسة المحكمة الجنائية الدولية، هو كا            
ذ ينظـر إلى رأس     إ.  العـام  واضحة فيما يتعلق برؤساء الدول شاغلي المناصب، بموجب أحكام القانون الـدولي           

مـا بعـد    ”،  “الدولة باعتبار أنه يجسد سيادة الدولة وتعزى الحـصانة الـتي يحـق لـه التمتـع بهـا إلى ذلـك المركـز                       
ــدول وا  : بينوشــيه ــشأن حــصانات رؤســاء ال ــوزراءتطــورات ب ــة“ل  Incorporated Council of Law ، مجل

Reporting. ، يمكـــــن الحـــــصول عليهـــــا علـــــى الموقـــــع١٢، صـــــفحة ٢٠٠٦المحاضـــــرة الـــــسنوية لعـــــام ، :
www.lawreports.co.uk. 

 .١٨، صفحة )الجزء الثاني( المجلد الثاني ،١٩٩١... حولية  )١٨٢(
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ونهـا، بغـرض    ليس على المصلحة الشخصية للحكام والسفراء، بل علـى مـصالح الـدول الـتي يمثل               
 .)١٨٣(“تهم الرسمية وظائفهم التمثيلية أو تحقيقا لفعالية أدائهم لواجباتمكينهم من أداء مهام

 ارتباطهـا بالـشخص   وحتى في حالة وجود أساس منطقي وظيفي للحصانة مـن منطلـق              - ٩٣
الدوليـة واللجنـة، فـإن العلاقـة     العـدل  للمسؤولين ذوي الصلة، حسب مـا أعربـت عنـه محكمـة       

ــة     ــة الــتي يخــدم فيهــا هــؤلاء المــسؤولون تبــدو بديهي فالحــصانة الــتي . بــين هــذه الحــصانة والدول
بما في ذلك الأفعـال الـتي       (ون بها، حتى فيما يتعلق بالأفعال التي يأتونها بصفتهم الشخصية           يتمتع

 بسبب ضـرورة هـذه الحمايـة مـن     ، لا توفر لهم الحماية، إلا  )حدثت قبل شغلهم للوظيفة المعنية    
أجل كفالة أن تكون أنشطتهم التي يمارسونها في مواقعهم الحكوميـة العليـا أو الرفيعـة المـستوى                  

 التدخل الأجنبي، أي أنها تحميهم لأن الحماية ضرورية من أجل مـصلحة الدولـة الـتي          بعيدة عن 
وتمنح هذه الحصانة فقط بـسبب أن الواجبـات الـتي يؤديهـا الأفـراد في الـدول المعنيـة                    . يخدمونها

ــصريف شــؤون    ــة لت ــة الأهمي ــدول بالغ ــق ســيادتها واســتقلالها  هــذه ال ــذا .  مــن منطل ــنى، وبه المع
“ حــصانة شخــصية” ارتباطهــا بالــشخصأن تــسمى الحــصانة الممنوحــة علــى أســاس   يمكــن لا
 .محددة بشروط إلا
 الأجــنبي  القــضاء  مــن  وظفيهــا  لمبالــشخص  المرتبطــة  لحــصانة  اخلــف  الدولــة  وتقــف - ٩٤
 الـتي  الحـصانة  رفع لها يحق التي هي فالدولة .)١٨٤(بالموضوع المرتبطة حصانتهم خلف تقف كما
 العامـل  الموظـف  حالة في( مرتبطة بالشخص أو بالموضوع    كانت ن إ سواء موظفوها، ا به يتمتع
 .)١٨٥()الحكوميـة  الخدمـة  ترك موظف أي حالة في( وحده   المرتبطة بالموضوع  أو )عالية رتبة في

_________________ 
 أنه هذه العبـارة تـشبه إلى حـد كـبير العبـارة المـشار              وتجدر الإشارة إلى  . ١٩ و   ١٨المرجع نفسه، الصفحتان     )١٨٣(

 من الحكم الذي أصدرته محكمة العـدل الدوليـة في قـضية             ٥٣ أعلاه، والمدرجة في الفقرة      ٨٥إليها في الفقرة    
 .أمر القبض

ــإن        )١٨٤( ــق بقــضية بينوشــيه ف ــورد ســافيل أوف نيوديفيــت فيمــا يتعل ــسان الل ــى ل ــة (تلــك الحــصانات  ”عل المتعلق
 Pinochet No. 3, I.L.M., vol. 38. “لا تعـود للفـرد بـل تعـود للدولـة المعنيـة      )  والمتعلقـة بالموضـوع  بالـشخص 

(1999), p. 580 at p. 642.. 
ــة في قــضية    )١٨٥( ــة  أمــر القــبضوكمــا أشــير في حكــم المحكمــة الدولي  لا يعــودون متمــتعين”، فــإن مــوظفي الدول

. “لـتي يمثلونهـا، أو الـتي كـانوا يمثلونهـا، رفـع الحـصانة عنـهم                بالحصانة من القضاء الأجنبي إذا قـررت الدولـة ا         
Arrest Warrant case (Judgment), para. 61 . الموظف فقط هـي الـتي   يخدمهاوفيما يتعلق بحقيقة أن الدولة التي 

 ,.Brownlie I., op. cit., p. 335; and Wirth, Sنظـر، مـثلا،   ايحق لها رفع الحصانة التي يتمتع بها ذلـك الموظـف،   

op. cit., p. 88 .يندبلوماســيال ينمــثلوالحقيقــة المتمثلــة في أن الدولــة هــي الــتي يحــق لهــا رفــع الحــصانة عــن الم 
اتفاقيـة فيينـا للعلاقـات    ات وأعضاء البعثـات الخاصـة هـي حقيقـة ترسـخت علـى التـوالي في                قنصليال يوموظف

اتفاقيـة  ، و)٤٥المـادة   (١٩٦٣لعـام  قـات القنـصلية   تفاقية فيينـا للعلا  ، وا )٣٢المادة   (١٩٦١لعام   الدبلوماسية
 ).٤١المادة (١٩٦٩لعام  البعثات الخاصة
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 ذاتهـا،  الدولـة  إلى تعـود  الأجـنبي  القـضاء  مـن  الدولـة  مـوظفي  حصانة فإن النهائي، التحليل وفي
  .الحصانة تلك رفع لها قيح التي وحدها هي أنها بحيث
ــول ويمكــن - ٩٥ ــأن الق ــبرر ب ــي الم ــي المنطق ــي أو العمل ــي أو التمثيل ــي/العمل  لحــصانة التمثيل

 القـضائية  لولايتـها  ممارسـتها  خـلال  ، ولا يحـق للدولـة     .مباشـر  منطقـي  مـبرر  هو الدولة موظفي
أن  ولا كوميـة، الح لوظـائفهم  المـوظفين  أولئـك  أداء أن تعيق    أخرى، دولة موظفي على الجنائية
 الأشـخاص  أنـشطة  أمام العوائق تُوْجِد ولا أن    الوظائف، تلك بأداء المتعلقة الأنشطة في تتدخل
 دولـة  أنـشطة  جوهرهـا  في لأن هـذه الأنـشطة        الدولية، علاقاتها في الأخرى الدولة يمثلون الذين
 الأساسـية  المبـادئ  فـإن  مـضت،  طويلة   سنوات منذ أيضا الحال كان وكما .سيادة ذات أخرى

 وإلى .المخــتلط أو التمثيلــي أو العملــي المنطقــي المــبرر وراء الــسبب هــي الــدول بــين للعلاقــات
 ذات دولوال ـ للملـوك    المطلـق  لتـرابط وا الكاملة المساواة يأمبد فإن الدولية المجاملة مبدأ جانب
 سـلطان  لا بأنـه  لالقائ ـ لمبـدأ ا في الوطنية الولاية بممارسة يتصل فيما إليهما المشار ،)١٨٦(السيادة
 بورصـة سـكونر     بقـضيتي  الخاصـة  الأحكـام  في بالفعـل  مدرجان ،عليه له ولاية ولا ند على لند

(Schooner Exchange) ــد ــادون ضـــ ــي وبارليمنـــــت )١٨١٢( (McFaddon) ماكفـــ  بيلجـــ
(Parlement Belge) )الدولـة  حـصانة  ذلـك  في بمـا  للحـصانة،  المنطقي المبرر أنهما على )١٨٨٠ 

 المبـدأين،  هـذين  فـإن  المعاصـر  الـدولي  القانون وفي .للدولة الدبلوماسيين والممثلين ةالدول ورأس
 الداخليـة  الـشؤون  في التـدخل  وعـدم  الـسيادة  في الـدول  بـين  المـساواة  ي مبـدأ  إلى حُـوِّلا  ذينلال

ــا للـــدول، ــانوني كأســـاس يعمـــلان زالا مـ ــة مـــوظفي لحـــصانة قـ ــائي القـــضاء مـــن الدولـ  الجنـ
 نـد  علـى  لنـد  سـلطان  لا و الـسيادة  في الـدول  بـين  المـساواة  يأمبد إلى يرأش وقد .)١٨٧(الأجنبي

_________________ 
إن المبـدأ الـذي يمكـن اسـتنتاجه مـن           ”: وفي قضية بارليمنت بيلجي، قال مستـشار محكمـة الاسـتئناف بريـت             )١٨٦(

املـة الدوليـة الـتي    جميع تلك القضايا هو أنه، كنتيجة للاستقلال المطلـق لكـل سـلطة سـيادية، وكنتيجـة للمج       
تحفز كل دولة ذات سيادة على احترام استقلال وكرامة كل دولة أجنبية أخرى، فإن كل واحـدة مـن تلـك                      

ــاً مــن      ــةاتهــاولايالــدول تحجــم عــن أن تمــارس، مــن خــلال محاكمهــا، أي ــة ذات   الإقليمي  علــى أفــراد أي دول
 Court of Appeal (United Kingdom), 27 February 1880, The Law Reports. Probate. “.... ســيادة

Division, vol. 5, p. 203 at p. 214 . بورصــة ســكونروفي قــضية (Schooner Exchange)  ضــد ماكفــادون
(McFaddon)  بمـا أن العـالم يتكـون مـن سـلطات سـيادية تتميـز كـل منـها عـن           ”: مارشـال . جيـه . ، قـال سـي

وتُعَزَّز مصالحها المتبادلة عن طريق التعامل مـع بعـضها          الأخرى، وتمتلك حقوقا متساوية واستقلالا متساويا،       
البعض، وعن طريق مبادلة تلك المـساعي الحميـدة الـتي تفرضـها البـشرية وتتطلبـها احتياجاتهـا، فقـد توافقـت                     
جميع السلطات الـسيادية علـى التخفيـف، الـذي يـتم في واقـع الممارسـة في القـضايا الخاضـعة لظـروف غريبـة                     

ك الولاية القضائية المطلقة والتامة داخل الأراضـي الخاصـة بكـل منـها الـتي تـضفيها عليهـا                    معينة، من حدة تل   
 .Supreme Court of the United States, 1812, 7 Cranch, 116, at p. 136.“.سلطتها السيادية

الاسـتخدامات  ويمكن التعبير عن الأسس الموضوعية لحصانة الدولة في القانون الدولي، حسبما تـدل عليهـا                 ” )١٨٧(
ويبـدو أن   . والممارسات التي تقوم بها الدول، على أنها تمثل سيادة واستقلال الدول والمساواة بينها وكرامتـها              

وكمــا يــوحي . سياديةالــحــصانة جميــع هــذه المفــاهيم تتفــق لتــشكل مــع بعــضها أساســا قانونيــا دوليــا متينــا لل
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ــة ولا ــه ولايـــ ــه لـــ ــى عليـــ ــا علـــ ــبرر أنهمـــ ــي المـــ ــصانة المنطقـــ ــة رأس لحـــ ــضية في الدولـــ  قـــ
(Pinochet) بينوشيه

 المبـدأين  هذين إلى السابقة ليوغوسلافيا الدولية المحكمة أشارت كما .)١٨٨(
 بالحـضور  مرواأ توجيه بإمكانها كان إذا فيما نظرها ندع (Blaškić) بلاسكيتش قضية في ذاتهما
 القــانون في تمامــا راســخة للنقــاش الخاضــعة العامــة القاعــدة إن” :الدولــة لمــوظفي المحكمــة إلى

 لـه  ولايـة  ولا نـد  علـى  لنـد  سـلطان  لا( الـسيادة  في الـدول  بين المساواة على مبنية وهي الدولي
ــه ــصادر الحكــم وفي .)١٨٩(“)علي ــضية في ال ــوفأ ق ــسألة ســياق في ،(Adamov) دام  الحــصانة م
ــة الطاقــة وزيــر وهــو - الروســي الاتحــاد حكومــة في ســابق لعــضو  حكمــت - الــسابق النووي
 لمنـع  مـصممة  الحـصانة  فـإن  الـدولي،  القـانون  بمقتـضى  أنـه،  علـى  السويـسرية  الفيدراليـة  المحكمة
 بأعمالهـا  يخـتص  فيمـا  قـضائية  ولايـة  ممارسـة  ومن أخرى دولة حصانة تضييق من الدول إحدى

 الأسـاس  تـشكل  عليهـا مـن حيـث أنهـا          التأكيـد  تم الـتي  المبـادئ  وهـذه  .)١٩٠(الـسيادية  وأجهزتها
 في نفـسها  الدول بها استشهدت والتي ،)١٩١(الأخرى القضائية الأحكام من العديد في للحصانة

           _________________ 
لقــد ....   مــشتقتان مــن مبــدأ الــسيادة“ياديةسالــصانة الحــ” أو “حــصانة الدولــة”المــصطلح، فــإن كــلا مــن 

رادة أصبحت هنـاك قاعـدة راسـخة مفادهـا أنـه، بـين النـدين المتـساويين، فإنـه لا يمكـن لأحـدهما أن يمـارس إ                      
 .S. Sucharitkul, op. cit., p. 117 .“لا سلطان لند على ند ولا ولاية له عليه، سلطة سيادية على الآخر أو

 . أعلاه١٧٨ رقم نظر مثلا الحاشيةا )١٨٨(
، الحكـم بـشأن طلـب جمهوريـة كرواتيـا مراجعـة             دائـرة الاسـتئناف   ،  (Blaškić)بلاسـكيتش    ضـد    المدعي العام  )١٨٩(

، ١٩٩٧أكتــوبر / تــشرين الأول٢٩، ١٩٩٧يوليــه / تمــوز١٨ الثانيــة الــصادر بتــاريخ بتدائيــةلادائرة اقــرار الــ
 .٤١الفقرة 

كـانون   ٢٢المكتب الاتحادي لشؤون العدل، الحكـم الـصادر بتـاريخ    ضد  المحكمة الفيدرالية، يفغيني أداموف      )١٩٠(
 .ATF 132 II 81, para. 3.4.2، ٢٠٠٥ديسمبر /الأول

 بالمحكمـة الخاصـة بـسيراليون، بـأن         دائـرة الاسـتئناف   مثلا، في الحكم الصادر في قضية شارلس تايلور، قضت           )١٩١(
الـسيادة، لـذا لا يجـوز لدولـة أن تـصدر حكمـا بـشأن                مبدأ حصانة الدولة مشتق من المـساواة بـين الـدول في             

 Appeals Chamber, The Prosecutor v. Charles Ghankay Taylor, Decision on ..ســلوك دولــة أخــرى

Immunity from Jurisdiction, Case No. SCSL-2003-01-I, 31 May 2004, para 51 ؛ لقـــد بينـــت
الحصانة الـسيادية للـدول هـي احـد مفـاهيم القـانون             ”كررة بأن،   الأوروبية لحقوق الإنسان بصفة مت     المحكمة

لا يمكـن  والـذي بمقتـضاه،   لا سـلطان لنـد علـى نـد ولا ولايـة لـه عليـه،        الدولي، وقـد تم اسـتنباطها مـن مبـدأ         
ــة ــة أخــرى   لدول ــة القــضائية الخاصــة بدول  Decision of 12 December 2002 on the .“أن تخــضع للولاي

inadmissibility of Kalogeropoulou and Others v. Greece and Germany, p. 8 .نظـر أيـضا الأحكـام الثلاثـة     ا
 فيمـا يخـتص بقـضية العدسـاني ضـد           ٢٠٠١نـوفمبر   / تشرين الثـاني   ٢١المحكمة الأوروبية بتاريخ    التي أصدرتها   

 .ECHR, Application No)، و ماكلـهيني ضـد أيرلنـدا    (Application No. 35763/97, para. 54)المملكة المتحـدة  

31253/96, para. 35)، وفوغــارتي ضــد المملكــة المتحــدة (Application No. 37112/97, para. 34) . وبحــسب
حصانة رأس الدولة مبنيـة علـى الحاجـة للمجاملـة     ”: الممارسات القضائية في الولايات المتحدة الأمريكية فإن      

 In re Grand Jury Proceedings, John Doe No. 700, 817 F.2d “.بين الدول واحتـرام سـيادة الـدول الأخـرى    
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 المـبرر  شكلت ـ أنهـا  علـى  المحـاكم،  إلى الـدول  تلـك  تقـدمها  الـتي  ذكراتالم ـ بينها من أمور، عدة
  .)١٩٣(القانوني الفقه في واسع بتأييد تحظى ،)١٩٢(الموظفين لحصانة المنطقي
 الأساس المنطقي لحصانة مسؤولي الدول من الولايـة القـضائية الجنائيـة             ، يرتكز بدورهو - ٩٦

. لمجتمـع الـدولي  االأجنبية من منظـور القـانون الـدولي علـى اعتبـارات سياسـية أساسـية للـدول و             
 الدول وتمثيلها في العلاقات الدولية، علـى أسـاس    لشؤونانة المطلوبة للسير العادي     فإقرار الحص 

مبادئ المساواة في السيادة بين الدول وعـدم التـدخل في الـشؤون الداخليـة، يـستند إلى الحاجـة                    
فغالبـا مـا تُـذكر الحاجـة إلى          .)١٩٤(إلى كفالة الاستقرار وإمكانية التنبؤ في العلاقات بـين الـدول          

           _________________ 
1108, 1110, Judgment of 5 May 1987, reproduced in International Legal Reports., vol. 81, pp. 599-604 

at pp. 601-602.. 
يمقراطيـة مـن    اشـتكت جمهوريـة الكونغـو الد   قـبض الأمـر  وفي مذكرتها التفسيرية للمحكمة الدولية بـشأن قـضية         )١٩٢(

الضرر الذي تعرضت له سيادتها في شخص أحد أعضاء حكومتها وعبرت عن رغبتها في الدفع بمبـدأ ضـروري                   
لبقاء علاقات جيدة التنظيم بين الدول المتحـضرة، وبالتحديـد مبـدأ احتـرام حـصانة الأشـخاص المـسؤولين عـن                      

 الدولية المدرجة في العدلة الموجهة لمحكمة وبحسب مذكرة جيبوتي التفسيري ). ١٦الفقرة  (تسيير تلك العلاقات    
Certain Questions of Mutual Legal Assistance in Criminal Matters (Djibouti v. France),    فإنـه يمكـن اعتبـار 

الإجراءات التي نفذتها فرنسا تجاه رئيس الجمهورية إسماعيـل عمـر قيلـي علـى أنهـا هجـوم علـى سـلامة وشـرف                        
 ).٤١الفقرة ( سيادة جيبوتي رئيس الدولة وعلى

عـادة مـا يعـرض تعليـل الاسـتثناء المتمثـل في الـصلاحية القـضائية الأجنبيـة                ”وكما أشار شارلس روسو، فإن       )١٩٣(
غير أن من الممكن النظر إليـه علـى أنـه نتيجـة منبثقـة عـن مبـدأ المـساواة بـين                   ... مقترنا بمبدأ استقلال الدولة     

ع الدول متساوية قضائيا، لا يمكن لأي منها أن تقوم بـأي إجـراء تجـاه الـدول                  فإذا ما اعتبرت جمي   ... الدول  
 Rousseau, C., Droit .“الأخــرى، إلا إذا اســتندت في إجرائهــا هــذا إلى ســند اســتثنائي في القــانون العــام  

international public, vol. IV, Paris, 1980, pp. 9-10..     خـصية   وبحـسب أنتونيـو كاسيـسي، فـإن الحـصانة الش
تُعزى إلى المفهوم الذي يفيد بأن أي نشاط لرأس دولة أو حكومة أو ممثل دبلوماسي أو وزير أجـنبي يجـب                     ”

الحقـــوق الـــسيادية أن يتمتـــع بالحـــصانة مـــن القـــضاء الأجـــنبي لتفـــادي قيـــام الـــدول الأجنبيـــة إمـــا بانتـــهاك  
ــدول ــل    أو لل ــة لممث ــدخل في الوظــائف الرسمي ــي(بالت ــة  ) ممثل ــدول الأجنبي ــع عمــل    ال ــل م ــة التعام تحــت ذريع

أهميــة حمايــة ”، بــأن .جيــه. ويلاحــظ تــونر، بيــه . Cassese, A., op. cit., at para. 862. “محــض شخــصي
ــدول ــنبي   الــ ــدخل الأجــ ــن التــ ــسياسات    مــ ــاس لــ ــشكل الأســ ــصي تــ ــصاص الشخــ ــصاص لااو الاختــ ختــ

 Toner, Paul J., “Competing Concepts of Immunity: The Revolution of the .”. “للحـصانات  وضـوعي الم

Head of State Immunity Defense”, Penn State Law Review, vol. 108 (2004) para. 902. .نظـر أيـضا   ا
 .“إن الحـــصانة، في شـــكلها الأكثـــر عمومـــا، تحمـــي الاســـتقلال الـــسياسي للدولـــة المعنيـــة”.: بانتيكــاس آي 

Bantekas, I., “Head of State Immunity in the Light of Multiple Legal Regimes and Non-Self-Contained 

System Theories: Theoretical Analysis of ICC Third Party Jurisdiction Against the Background of the 

2003 Iraq War”, Journal of Conflict & Security Law, vol. 10 (Spring, 2005), p. 21 at p. 32.. 
حـصانة رئـيس الدولـة مـستمدة منطقيـا مـن حـصانة الدولـة، وهـي بـدورها                    ”:  شـارلز بيرسـن، فـإن      يـشير كما   )١٩٤(

وجــوهر الــسيادة . فالحــصانة ملازمــة لــسيادة الدولــة. تــساوي والمــستقل للدولــة القوميــةمــستمدة مــن الوضــع الم
دولـة مـا للولايـة    اع فإخض). لا سلطان لند على ند ولا ولاية له عليه مبدأ  (سلطة أعلى من سلطة الدولة       لا أن

وبغض النظر عن هذه الاعتبارات النظرية، فإن التبريـر         . القضائية لدولة أخرى هو أمر مهين لكرامة تلك الدولة        
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 الاسـتقرار في العلاقــات بـين الـدول، جنبــا إلى جنـب مـع مبــادئ القـانون الـدولي هــذه،        كفالـة 
قـد سـبق أن      و .باعتبارها الأساس المنطقي للحصانة، في قرارات المحاكم ومواقف الدول والفقه         

ــدول  الطبيعأشــارت المحــاكم في القــرارات المــذكورة إلى الحاجــة إلى دعــم العلاقــات     ــة بــين ال ي
 ضـــد “ســـكونربورصـــة ”، وذلـــك في قـــضية  وذلـــكاس المنطقـــي للحـــصانةباعتبارهـــا الأســـ

، “أدامـوف ”وكمـا أشـير إلى ذلـك في قـضية            .)١٩٥(البرلمان البلجيكـي   وفي قضايا    “ماكفادن”
فإن الهدف الرئيسي لحصانة الأعضاء الحاليين في الحكومات من الولاية القـضائية الجنائيـة ومـن               

وصُـممت الحـصانة     .و الحفاظ على الاستقرار الـسياسي     إنفاذ الأحكام والإجراءات التنفيذية ه    
تهـم إلـيهم بـدوافع      توجيـه   من الملاحقة الجنائية لمنع تعطيـل الأعمـال الرسميـة للمـسؤولين نتيجـة               

وعلاوة على ذلك، أشارت المحكمة المحليـة للولايـات المتحـدة في قرارهـا الـصادر                 .)١٩٦(سياسية
حتمــال الإضــرار بالعلاقــات   ا”: إلى أن “موغــابي” ضــد “تاكيونــا” في قــضية ٢٠٠١عــام 

الـتي  ...  لا سـيما في القـضايا   ،قـوي هـو احتمـال   الدبلوماسية بـين الـدول المعنيـة ذات الـسيادة      
يترتب عليهـا أساسـا وسـم حـاكم أجـنبي بعـار الـرد علـى اتهامـات شخـصية بارتكـاب جـرائم                         

ــةذكــر رد عمومــا يــو .)١٩٧(“شــنيعة ــسياسة الخارجي ــا للحاجــة إلى  باعتبارهــا أساســا من،ال طقي
إلى محـــاكم   في المـــذكرات الموجهـــة مـــن وزارة خارجيـــة الولايـــات المتحـــدة،كفالـــة الحـــصانة

ــة بحـــصانة المـــسؤولين      ــال، عنـــد النظـــر في قـــضايا متعلقـ الولايـــات المتحـــدة، علـــى ســـبيل المثـ
 _________________            . )١٩٨(الأجانب

العملي لحـصانة الدولـة هـو أن الحـصانة تعـزز الاحتـرام بـين الـدول وتـساعد علـى المحافظـة علـى الـسير الـسلس                        
فدولة المحكمـة تمـنح الحـصانة للـدول الأخـرى حـتى تحتـرم هـذه             . ساسيوالمعاملة بالمثل مبدأ أ   . للعلاقات الدولية 

 Pinochet and the End of Immunity: England’s“ ]الحواشـي محذوفـة  [. دول بـدورها حـصانة دولـة المحكمـة    ال ـ

House of Lords Holds that a Former Head of State is Not Immune for Torture”, Temple International & 

Comparative Law Journal, vol. 14 (Fall 2000), at pp. 269-270.. 
 . أعلاه٩٥انظر الفقرة  )١٩٥(
)١٩٦( Federal Tribunal, Evgeny Adamov v. Federal Office of Justice, Judgment of 22 December 2005, ATF 132 II 

81, para. 3.4.2. 
)١٩٧( United States District Court for the Southern District of New York, Tachiona v. Mugabe, 30 October 2001, 

No. 00 CIV. 6666 (VM), p. 20. 
قـضية المـدير الـسابق لجهـاز الأمـن العـام الإسـرائيلي، أفراهـام         يتضمن قرار المحكمـة المحليـة للولايـات المتحـدة في         )١٩٨(

التخلـي عـن هـذا التوافـق الـدولي مـن            إن  ” :لولايـات المتحـدة   التالي لحكومـة ا   ، إشارة إلى البيان التعليلي      ديتشتر
 بالـدعوة إلى المعاملـة بالمثـل في الولايـات القـضائية      ، وذلـك  شأنه أن يلحق ضررا كبيرا بمصالح الولايات المتحـدة        

ؤوليها ، فإن مـس  على الصعيد العالميلولايات المتحدةا تي تضطلع بهاوبالنظر إلى المسؤوليات القيادية ال    . الأجنبية
 بمـا في ذلـك دعـاوى       -يتهددهم بشكل خاص خطر استهدافهم في دعاوى قضائية في الخارج بـدوافع سياسـية               

وحجة الحصانة هي وسيلة أساسية لتفادي هـذه الـدعاوى ودرء           .  بتعويضات عن جرائم حرب مزعومة     المطالبة
ة أن تقـر المحـاكم الأمريكيـة حجـة          وبالتـالي، فمـن المهـم للغاي ـ      . عنها من ضرر وتـوترات دبلوماسـية      ما قد ينجم    

الحصانة نفسها للمسؤولين الأجانب، لأن رفضها القيام بذلك قد يدفع ببساطة الولايات القضائية الأجنبيـة إلى                
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ن الولايـة   وبناء على ذلك، يمكن القول بأن الأسس المنطقية لحصانة مسؤولي الدول م ـ            - ٩٧
الـذي تأخـذ بـه       النحـو    هـو  علـى الأقـل،       وهـذا،  .بطـة ارتالقضائية الجنائيـة الأجنبيـة متكاملـة وم       

 .الات الفقه في العديد من الحالمحاكم وتستخدمه الأجهزة التنفيذية للدول ويذكره
 

 حصانة مسؤولي الدولة؛ الحصانات الدبلوماسية والقنصلية - ٩ 
سيون والمسؤولون القنصليون وأعـضاء البعثـات الخاصـة وممثلـو       الموظفون الدبلوما يعتبر   - ٩٨

وهـم يتمتعـون أيـضا بوضـع خـاص        . دولال ـ  مـسؤولي  مـن  ،الدول في المنظمات الدولية ولـديها     
ــة في علاقاتهــا مــع الــدول الأخــرى ومــع المنظمــات    -ويــؤدون مهامــا خاصــة    أي تمثيــل الدول

ودورهـم في تنظـيم العلاقـات بـين الـدول      أصبح الوضع الخاص لهـؤلاء المـسؤولين       قد  و. الدولية
القواعد الخاصة المنظمـة لحـصانة هـذه الفئـة مـن المـسؤولين              في صياغة    ستند إليه يُالأساس الذي   

وتُعـرف حـصانات هـؤلاء المـسؤولين عمومـا بالحـصانات            . من الولاية القضائية للدولة المـضيفة     
نة كـل فئـة مـن فئـات المـسؤولين            فـإن حـصا    - توخيـا للدقـة      -الدبلوماسية والقنصلية، مع أنـه      

ــة      ــصادر متنوعـ ــد وردت في مـ ــا قواعـ ــلاه تنظمهـ ــذكورة أعـ ــع المـ ــوظفين  . الأربـ ــصانة المـ فحـ
الدبلوماسيين تنظمها قواعد القانون الدولي العرفي وأحكام اتفاقية فيينـا للعلاقـات الدبلوماسـية              

 العــرفي وأحكــام ؛ وحــصانة المــسؤولين القنــصليين تنظمهــا قواعــد القــانون الــدولي١٩٦١لعــام 
 وأحكـام الاتفاقيـات القنـصلية الثنائيـة؛ وحـصانة           ١٩٦٣اتفاقية فيينـا للعلاقـات القنـصلية لعـام          

وأخــيرا،  .)١٩٩(١٩٦٩أعــضاء البعثــات الخاصــة تنظمهــا أحكــام اتفاقيــة البعثــات الخاصــة لعــام   
صانات فحصانة ممثلي الدول لدى المنظمات الدولية تنظمها أحكـام اتفاقيـات الامتيـازات والح ـ        

ومما لا شك فيه أن لحصانات مختلـف فئـات مـسؤولي    . أو اتفاقات المقر للمنظمات ذات الصلة    
ــاالدولــــة الم ــاقي   نــــصوص عليهــ ــة وزن أكــــبر بكــــثير مــــن حــــصانة بــ  في المعاهــــدات الدوليــ
 .الدولة مسؤولي

           _________________ 
 United States District Court for the Southern .“رفض منح هـذه الحمايـة إلى المـسؤولين الأمـريكيين بـدورهم     

District of New York, Ra’ed Mohamad Ibrahim Matar, et al., Plaintiffs, v. Avraham Dichter, former 

Director of Israel’s General Security Service, Defendant, 2 May 2007, 500 F.Supp. 2d 284. نـص البيـان   و
تحـدة؛ ونـص قـرار      التعليلي لحكومة الولايات المتحدة متـاح علـى الموقـع الـشبكي لـوزارة خارجيـة الولايـات الم                  

 .http://www.nysd.uscourts.gov/courtweb/pdf/D02NYSC/07-01987.PDF, p. 10 :المحكمة متاح على
من الدراسة لتحديد ما إذا كانت هناك قواعد عرفية للقانون الدولي تنظم وضـع أعـضاء   هناك حاجة إلى المزيد     )١٩٩(

إضـافة إلى   . دد الأطراف في هذه الاتفاقيـة محـدود جـدا         وكما سبقت الإشارة إلى ذلك، فإن ع      . الخاصةالبعثات  
 هـذه الاتفاقيـة، يجـب أن يتـوافر          ا إياه ـ ماصة التمتـع بالحـصانة الـتي تمـنحه        ذلك، حتى يتسنى لأعضاء البعثات الخ     

 .فيهم عدد من الشروط المحددة في الاتفاقية
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من المـوظفين الدبلوماسـيين   الذين هم ومن الواضح أنه يمكن القول إن مسؤولي الدولة   - ٩٩
 ،أعـضاء البعثــات الخاصــة أو ممثلـي الــدول لـدى المنظمــات الدوليــة    وأالمـسؤولين القنــصليين   وأ

 وبالحــصانات الخاصــة الــتي ينيتمتعــون في آن واحــد بالحــصانات الــتي يتمتــع بهــا جميــع المــسؤول 
 يتمتـع   قـد جـرت العـادة علـى أن        و. يمنحها القانون الدولي لهذه الفئات الخاصـة مـن المـسؤولين          

إلا أن ثمة حالات لا يتمتـع فيهـا       . بالفئة التي ينتمون إليها   لمسؤولون بالحصانات الخاصة    هؤلاء ا 
 وإنما بالحصانات العادية التي يتمتع بها مـسؤول الدولـة مـن       ،هؤلاء المسؤولون بحصانات خاصة   

بإيفـاد   فيهـا الدولـة المعتمـدة     قـوم علـى سـبيل المثـال، ثمـة حـالات ت          و. الولاية القـضائية الأجنبيـة    
ففـي هـذه   .  في إقلـيم دولـة ثالثـة     حدث منظم  لدى دولة ما لحضور      اعتمدتهموظف دبلوماسي   

 مـن   ينلمـسؤول لالحالة، لا يتمتع هذا الـشخص بالحـصانة الدبلوماسـية، وإنمـا بالحـصانة العاديـة                 
 .)٢٠٠(الولاية القضائية لتلك الدولة الثالثة

 فـإن   بالتـالي، و. ة الدبلوماسـية  وغالبا ما تكون حصانة رئيس الدولـة مـساوية للحـصان           - ١٠٠
وفي  .)٢٠١(مــسألة حــصانة رئــيس دولــة أجنبيــة تُقــرر أحيانــا بــالرجوع إلى التــشريعات الوطنيــة   

 حـصانة  تستند إلى التماثل بـين حالات أخرى، فإن سلطات الدولة التي تمارس الولاية القضائية  
 .)٢٠٢(الحصانة الدبلوماسيةورئيس دولة أجنبية 

_________________ 
ن لـيس   وؤولو دول، وبالتالي فهم محمي ـ    م مس الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين ه   ”وورث، فإن   . كما يشير س   )٢٠٠(

وهـذه الحمايـة ضـرورية      ). الحـصانة المتعلقـة بالموضـوع     (بالحصانة الدبلوماسية فحسب، بل أيضا بحصانة الدول        
مرجــــع ســــبق ذكــــره،  .“الــــدول الأخــــرى غــــير الملزمــــة بأنظمــــة الحــــصانة الدبلوماســــية أو القنــــصليةإزاء 

 .٨٨٤ و ٨٨٣ ناتالصفح
 . أعلاه٣٧ات المملكة المتحدة وأستراليا بشأن هذا الموضوع، انظر الفقرة فيما يخص تشريع )٢٠١(
: ، إلى أن  “موغابي” ضد “تاكيونا”على سبيل المثال، أشارت المحكمة المحلية بنيويورك، في قرارها بشأن قضية             )٢٠٢(

ميـة يكـون علـى      نطاق الحماية سوف يمنح رؤساء الدول مستوى من الحصانة مـن الولايـة القـضائية الإقلي               ... ”
الأقــل مــساويا للحــصانة الممنوحــة للمــسؤولين الدبلوماســيين والقنــصليين بموجــب المعاهــدات والقــانون الــدولي  

أن تمـنح الـدول المبعـوثين    فـإن مـن الـشاذ    وكمـا لاحظـت إحـدى المحـاكم،        ...  العرفي المقبول على نطاق واسع    
 المحكمـة المحليـة     .“صانة التي تقرها لرؤساء الـدول      الح فوقالأجانب في الخارج امتيازات وحصانات دبلوماسية ت      

 أمثلة أخرى عن كيفيـة  هناكو. ٢٠٠١أكتوبر / تشرين الأول٣٠للولايات المتحدة، المنطقة الجنوبية بنيويورك،      
. ١٩٦١حل مسألة حصانة كبار المسؤولين الآخرين بمـنحهم الحـصانة الدبلوماسـية وبتطبيـق اتفاقيـة فيينـا لعـام                     

حـصانة كبـار المـسؤولين،      ... بـالعودة إلى موضـوع      ”:  على وجه الخـصوص، الوضـع التـالي        تر،هيغ. ويصف ر 
. أمـر تنفيـذي يـثير بعـض الاهتمـام      صدر مؤخرا عـن مكتـب المـدعي العـام للاتحـاد السويـسري       هم،ميع أنواع بج
 العـراق   السماح لرابطة التضامن مـع ضـحايا الحـرب علـى       ٢٠٠٣مايو  / حزيران ٨رفض هذا الأمر المؤرخ      فقد

 وبيـل  ، وكونـدوليزا رايـس  ، وكولن باول  ، ودونالد رامسفيلد  ، وديك تشيني  ،بوش. برفع دعوى ضد جورج و    
 بـدعوى ارتكـابهم جـرائم ضـد الإنـسانية وإبـادة جماعيـة وجـرائم         ، وآخرين، وجاك سترو، وتوني بلير  ،كلينتون
رة عـن محكمـة دوليـة، فـإن الـرئيس       وذكر هذا الأمر، في جملة أمور، أنه في غياب مـذكرة اعتقـال صـاد              . حرب

 واستـشهد   ،١٩٦٢لى اتفاقيـة فيينـا للعلاقـات الدبلوماسـية لعـام            إ بعـد ذلـك      انتقلو. بوش يتمتع بحصانة مطلقة   
التي تمنح الحصانة للوزراء والأشـخاص رفيعـي المـستوى، مـشيرا إلى أن القـانون الـدولي لم يحـدد                     ) ١(٣١بالمادة  
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ــلاه   - ١٠١ ــوقش أع ــد ن ــصلية    وق ــية والقن ــي للحــصانة الدبلوماس ــث   الأســاس المنطق ــن حي  م
وفيما يتعلق بموضوع الأساس المنطقي لهذه الحـصانات مـن منظـور القـانون               .)٢٠٣(التمثيل/المهام

الامتيـازات والحـصانات الخاصـة المتـصلة        ”شـو إلى أن     . الدولي ومن المنظور السياسي، يـشير م      
 عـن الحـصانة الـسيادية    ، في جانب منـها،  قد نشأت،هم بمختلف أنواع،بالموظفين الدبلوماسيين 

 باعتبارهـا شـرطا أساسـيا لقيـام         وكـذلك، في جانـب آخـر،      واستقلال الـدول والمـساواة بينـها،        
 ومـع المنظمـات الدوليـة،    فيمـا بينـها  ذلك أنه يجب على الدول التفاوض والتـشاور   . نظام دولي 

وبمـا أن هـؤلاء الأشـخاص يمثلـون         . ينولكي تفعل ذلك، فهي في حاجة إلى موظفين دبلوماسـي         
 .)٢٠٤(“، فإنهم بالتالي يستفيدون من المبدأ القانوني المتمثـل في سـيادة الدولـة             بشتى الطرق دولهم  

وبالتــالي فــإن الحــصانات الدبلوماســية والقنــصلية تــستند إلى نفــس الأســاس الــذي ترتكــز عليــه  
 .)٢٠٥(حصانة مسؤولي الدولة

 
 الخلاصة -جيم  

، يمكــن )الفــروع الأول إلى الرابــع  (لجــزء الأول مــن هــذا التقريــر الأولي   ل  تلخيــصا- ١٠٢
 :، في جملة أمور ما يليالإشارة إلى

 هــو ة الأجنبيــةالجنائيــالولايــة المــصدر الأساســي لحــصانة مــسؤولي الــدول مــن  )أ( 
 ؛لقانون الدولي العرفيالقانون الدولي، وبخاصة ا

ــةال )ب(  ــ والحــصانة مختلفولاي ــرابطتــان وإن كانت وفي ســياق الموضــوع قيــد  . ينتا مت
 ؛ في حد ذاتهاولايةالمناقشة، ينبغي حصر النظر على الحصانة وعدم النظر في جوهر مسألة ال

           _________________ 
 After Pinochet: developments on“ .ى، وأن فقـه القـضاء آخـذ في التطـور    بدقة وضع الأشخاص رفيعي المستو

head of state and ministerial immunities”. The Incorporated Council of Law Reporting Annual lecture 

2006, p. 4 . على الموقع التاليةمتاحوهذه الوثيقة : www.lawreports.co.uk.. 
 . أعلاه٨٧  و٨٦ ينانظر الفقرت )٢٠٣(
)٢٠٤( International Law, fifth ed., Cambridge, 2003, pp. 668 and 669. 
في نهاية المطاف، فإن حصانة الدولة نفسها هي أساس كـل الحـصانات الـتي يتمتـع بهـا جميـع مـسؤولي               )٢٠٥(

 هــذه المــسألة في وقــد لفتــت لجنــة القــانون الــدولي الانتبــاه إلى . الدولــة مــن الولايــة القــضائية الأجنبيــة 
لم يـشك أحـد     ”:  القـضائية  تعليقاتها على مشروع المواد بشأن حصانات الدول وممتلكاتها مـن الولايـة           

 الحــصانات الــتي يتمتــع بهــا ممثلــو الحكومــة، أيــا كانــت مــؤهلاتهم التخصــصية، دبلوماســية    قــط في أن
د تم إغفـال هـذا الأمـر        وعلـى الأصـح، فق ـ    . في نهاية المطـاف حـصانات دول      هي  قنصلية أو غيرها،     أو

 ..Yearbook … 1991, Vol. II (Part Two), p. 18, footnote 44 .“دون مبرر
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، في شــكل ا الدولــة برمتــهولايــة، علــى غــرار ةالجنائيــولايتــها تمــارس الدولــة   )ج(  
، إذا اعتبرنـا    ة وتنفيذي ـ ةريعيتشولاية  أو في شكل     (ةقضائيولاية   و ةتنفيذيولاية   و ةتشريعيولاية  
 ؛)ة والقضائية التنفيذيالولايتين لكل من ة شاملة الأخيرههذ

ــةلل )د(  ــولاي ــة الجنائي ــ (ة التنفيذي ــضائيةأو التنفيذي ــع   ) ة والق ــشتركة م خــصائص م
 لأن العديد من تدابير الإجراءات الجنائيـة تتخـذ في المرحلـة             اتلف عنه تخ ا، بيد أنه  ة المدني الولاية
ومـن ثم فمـسألة حـصانة مـسؤولي الـدول مـن             .  الإجـراء القـضائي     في إطـار   قة للمحاكمـة  الساب

 ؛لمحاكمةالتي تسبق ا أكثر أهمية في المرحلة ةيجنب الأةالجنائيالولاية 

 قاعـدة مـن قواعـد القـانون الـدولي         ةالأجنبي ـولاية  تُعد حصانة المسؤولين من ال     )هـ( 
ا للـشخص المتمتـع بالحـصانة مـن حـق قـضائي في              ن م ـ أ يقابلها من علاقات قضائية، حيث       وما

ولايتـها  بعـدم ممارسـة   القـضائي   الدولـة الأجنبيـة     التـزام  يعكـس    ة الأجنبي ـ ولايـة عدم الخـضوع لل   
 ؛على الشخص المعني

 ة التنفيذي ــولايتين تعــني الحــصانة فقــط مــن ال ــ    ةالجنائي ــالولايــة   مــن  لحــصانةا )و( 
 لــولايتين لكــل مــن اة شــاملة الأخــيرها اعتبرنــا هــذ، إذ وحــدهاة التنفيذيــالولايــةأو  (ةوالقــضائي
تـدابير الإجـراءات الجنائيـة      المحاكمـة الجنائيـة أو مـن        فهي إذن حصانة من     ). ة والقضائي ةالتنفيذي

 ؛قانون الموضوعي للدولة الأجنبيةوليس من ال

 حـصانة إجرائيـة وليـست       ة الأجنبي ـ ة الجنائي ولايةحصانة مسؤولي الدول من ال     )ز( 
ــصانة م ــوعيةوحـ ــس   . ضـ ــا للمـ ــشكل عائقـ ــي تـ ــة، ولةاءوهـ ــن    الجنائيـ ــستبعدها مـ ــها لا تـ لكنـ

 ؛المبدأ حيث

ومــن ثم . نــسب إلى الدولــةرسميــة تُال تهسؤول بــصفالمــالأفعــال الــتي يقــوم بهــا   )ح( 
. الموضـوع ب  المتعلقـة   لدولة أجنبيـة بموجـب الحـصانة       ة القضائي ولاية يكون محميا من ال    لفالمسؤو

 ؛ أيضان إسناد هذه الأفعال إلى الشخص الذي قام بهاإلا أن هذا لا يمنع م

في نهاية المطاف، تقف الدولة، التي لها وحـدها الحـق في التنـازل عـن الحـصانة                   )ط( 
  متعلقـة حـصانة التي يتمتع بها مسؤول من المسؤولين، خلف حصانة مسؤول ما، سـواء كانـت       

 ؛تعون بالحصانةلف أولئك الذين يتم، وخالموضوعب  متعلقةأو حصانة الشخصب

ملــة ومترابطــة، اكت مكونــات مالأجنبيــة ة الجنائيــولايــةسؤول مــن الالمــلحـصانة   )ي( 
المـساواة بـين الـدول في       بالمكونان الوظيفي والتمثيلـي؛ ومبـادئ القـانون الـدولي المتعلقـة             : وهي

يــة الــسيادة وعــدم التــدخل في الــشؤون الداخليــة؛ والحاجــة إلى كفالــة اســتقرار العلاقــات الدول 
 .واستقلالية ممارسة الدول لمهامها
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 ها عند تحديد نطاق الموضوعلنظر فيالمسائل التي ينبغي ا - خامسا 
 

  الموضوعحدود -ألف  
فقـط  الموضـوع   أولا، يتعلـق    :  النقاط التالية عند وضع حدود الموضوع      لنظر في ينبغي ا  - ١٠٣

 يعـني أن الموضـوع قيـد النظـر هنـا            وهـذا . يـة لأجنببحصانة مسؤولي الدول مـن الولايـة الجنائيـة ا         
ليس هو الحصانة من الولاية الجنائية الدوليـة أو الحـصانة مـن الولايـة المدنيـة الوطنيـة أو الولايـة                      

ويبـدو أن الحـصانة مـن الولايـة الجنائيـة الدوليـة تختلـف اختلافـا                 . الإدارية الوطنية في حـد ذاتهـا      
الولايـة الجنائيـة الدوليـة ذات طبيعـة قانونيـة           ف. ةوطني ـجذريا عن الحصانة مـن الولايـة الجنائيـة ال         

والهيئـات  وهـذه المحـاكم     . الدوليـة هـي الـتي تمارسـها       والهيئات القضائية   مختلفة، ذلك أن المحاكم     
ــة       ــة مختــصة، ومــن ثم فهــي تملــك الولاي ــاء علــى اتفــاق دولي أو قــرار مــن منظمــة دولي تُنــشأ بن

لهــا ولايــة والهيئــات  يعــني أن تلــك المحــاكم وهــذا. وتمارســها بموجــب ذلــك الاتفــاق أو القــرار 
 قرار المحكمة الخاصـة لـسيراليون        وهو ما لاحظه    أو المجتمع الدولي،   ،أسندتها إليها الدول نفسها   

بـدأ مـساواة الـدول    لا يمكن التذرع بم  و .)٢٠٦(يلوراغانكاي ت  تشارلزضد  المدعي العام   في قضية   
، والذي يشكل المبرر الأساسـي لحـصانة        ‘ على نده   سلطان لند  لا’في السيادة، المعبر عنه بمقولة      

 للحـــصانة مـــن الولايـــة مـــبرركمـــسؤولي الـــدول مـــن الولايـــة الأجنبيـــة في القـــانون الـــدولي،  
ولا يمكن إثارة مسألة انتفاء حصانة مـسؤولي الـدول مـن الولايـة الجنائيـة الدوليـة                  . )٢٠٧(الدولية

ذه الولاية للقول بأن مسؤولي الدول لـيس        من صكوك القانون الدولي التي تُبنى عليها ممارسة ه        
_________________ 

،  مـن الولايـة القـضائية      الحـصانة ب قـرار المتعلـق   ، ال المدعي العام ضد تـشارلز غانكـاي تـايلور         دائرة الاستئناف،  )٢٠٦(
 .٥١، الفقرة ٢٠٠٤مايو / أيار٣١ ،SCSL-2003-01-1القضية رقم 

ن أحد أسـباب التمييـز في هـذا الـصدد بـين المحـاكم الوطنيـة والمحـاكم الدوليـة، وإن لم يكـن واضـحا                          يبدو أ ” )٢٠٧(
للوهلــة الأولى، يمكــن إرجاعــه إلى مبــدأ عــدم إصــدار دولــة ذات ســيادة لحكــم قــضائي علــى تــصرفات دولــة  

لا صـلة لـه بالمحـاكم الجنائيـة         أخرى؛ فمبدأ حصانة الدولة نابع من المساواة بين الدول في الـسيادة، ومـن ثم ف ـ               
.  المرجـع نفـسه  .“ستمد ولايتـها مـن المجتمـع الـدولي    الدولية التي ليست أجهزة تابعة لدولة بعينـها، ولكنـها ت ـ          

وفي هذا إشارة واضحة إلى تلك القضايا التي تقع فيهـا علـى عـاتق الدولـة واجبـات بموجـب القـانون الـدولي                         
ولايـة محكمـة أو هيئـة قـضائية دوليـة وفقـا للوثـائق التأسيـسية لتلـك                تحرم مسؤوليها من الحق في الحصانة من        

وفي الوقـت نفـسه، قـد يكـون مبـدأ المـساواة في الـسيادة في بعـض الحـالات مـبررا                     . المحكمة أو الهيئة القضائية   
أيــضا للحــصانة مــن الولايــة الجنائيــة الدوليــة، مثــل أن يكــون مــسؤول دولــة غــير طــرف في النظــام الأساســي  

 في إقليم تابع لدولة طرف في النظام الأساسي ويوجد طلب بتـسليم ذلـك                موجودا ة الجنائية الدولية  للمحكم
قـد تـشكل حـصانة الدولـة عائقـا للإجـراءات أمـام محكمـة               ”فـوكس،   .  وكما ذكر ه ــ   .المسؤول إلى المحكمة  

 بـأن تـسلم إلى   ل، يـنص نظـام رومـا الأساسـي علـى أن الدولـة قـد لا تكـون ملزمـة         ا فعلى سـبيل المث ـ    -دولية  
ــا بالحــصانة           ــة أخــرى، متمتع ــثلا لدول ــصفته مم ــا ويكــون، ب ــردا يوجــد في إقليمه ــة ف ــة الدولي ــة الجنائي المحكم

 International law and“.“ المحـاكم الوطنيـة   ولايـة الدبلوماسـية؛ ولكـن أهميتـها الرئيـسية تتعلـق بتأثيرهـا علـى       

restraints on exercise of jurisdiction by national courts of States”, in M. D. Evans, (ed.), op. cit., p. 363. 
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 لـيس لهـم     هن ـلهم هم أيضا تبعا لذلك الحصانة من الولاية الوطنية، أو باعتبار ذلك حجة علـى أ               
 المدنيــة -الوطنيـة  أمـا حــصانة مـسؤولي الـدول مـن الأشــكال الأخـرى للولايـة       . هـذه الحـصانة  

 نظـر في هـذا المقـام، فـإن إيـراد          رغم أن هذه الولاية ليست في حـد ذاتهـا موضـوع            -والإدارية  
نماذج مـن تحليلـها كمـا تـرد في ممارسـة الـدول وفي كتابـات الفقهـاء أمـر في غايـة الأهميـة لهـذا                            

الولايــة الموضــوع، لأن مــبرر القــانون الــدولي لحــصانات مــسؤولي الــدول مــن مختلــف أشــكال   
 .الأجنبية كل لا يتجزأ

. لدول، الأمر الذي يستند إلى القانون الـدولي       ثانيا، يتعلق الموضوع بحصانة مسؤولي ا      - ١٠٤
إلا أن مـنح الحـصانة      . فقد تُمنح الحصانة أيضا لمسؤولي دولة أخرى استنادا إلى القانون الوطني          

استنادا إلى القانون الوطني يكتسي أهمية في سياق هذا الموضوع فقط لأن الأحكام المقابلـة مـن              
لقـانون الـدولي العـرفي في       امؤشـرات وجـود قواعـد       القانون الوطني يمكـن اعتبارهـا مؤشـرا مـن           

 .المجال هذا

وهـذا معنـاه أن     . ثالثا، يتعلق الموضوع بحصانة مسؤولي دولـة مـن ولايـة دولـة أخـرى               - ١٠٥
 .حصانة المسؤولين من ولاية دولهم في حد ذاتهافي  للنظروجود لأي نية  لا
 

 الأشخاص المشمولون  -باء  
 

 “مسؤول الدولة”يف  المسؤولين؛ تعرجميع - ١ 

ختلفــة لمجموعــة الأشــخاص الــذين ينبغــي النظــر في      المتعــاريف العديــد مــن ال هنــاك  - ١٠٦
حصاناتهم في سياق هـذا الموضـوع والـذين سيـشملهم مـشروع المبـادئ التوجيهيـة أو مـشاريع                    

تعريــف اليــشمل لا يــدا، دصورة أكثــر تحبــو. المــواد الممكــن إعــدادهما نتيجــة لهــذا الاســتعراض 
أمـر   الدوليـة في  العـدل   في حكـم محكمـة      إشارة مباشرة   المسؤولين الثلاثة المشار إليهم     إلا  ول  الأ
 رؤساء الدول ورؤسـاء الحكومـات ووزراء       وهم ،١٩٦٩واتفاقية البعثات الخاصة لعام      قبضال

 جميع كبار مـسؤولي الـدول الـذين يتمتعـون بالحـصانة بحكـم               ثانيالتعريف  الالخارجية؛ ويشمل   
ويبـدو التعريـف    . ثالث جميع مسؤولي الـدول الحـاليين والـسابقين        التعريف  الويشمل  صبهم؛  امن

 .الأخير مناسبا تماما ومفضلا في معالجة هذا الموضوع

ســيما الأحكــام الــصادرة عــن المحــاكم   وفيمــا درجــت عليــه الــدول مــن ممارســة، ولا  - ١٠٧
 يتمتعون بالحصانة من الولايـة      م به عموما أن جميع مسؤولي الدولة      وكتابات الفقهاء، من المسلّ   

ــة، أو الحــصانة        ــصفتهم الرسمي ــا ب ــتي يؤدونه ــق بالأعمــال ال ــا يتعل ــة فيم ــة الأجنبي ــةالجنائي   المتعلق
 تنطبــق الحــصانة”، ٣بينوشــيه ويلكنــسن في قــضية  - وكمــا ذكــر اللــورد بــراون . الموضــوعب

بقين، ولكـن أيـضا      الـسا  ى رؤسـاء الـدول الـسابقين والـسفراء         لـيس فقـط عل ـ     الموضوعب المتعلقة
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وهـذه الحـصانة    . على جميع مسؤولي الدول ممن كان لهم دخل في الاضـطلاع بوظـائف الدولـة              
ضرورية لمنـع التحايـل علـى حـصانة الـدول مـن خـلال متابعـة أو مقاضـاة المـسؤول الـذي قـام                          

نة ة القائلـة بالحـصا    الفقهي ـلذي تحـول فيـه النظريـة        بفعل التعذيب، على سبيل المثال، في الوقت ا       
 ولو الـدول بهـذه الحـصانة مهمـا كـان          ويتمتـع مـسؤ   . )٢٠٨( ضـد رئـيس الدولـة      دون رفع دعـوى   

محكمـة الولايـات المتحـدة المحليـة         على سبيل المثال، أقـرت       ٢٠٠٦ففي عام   . مناصبهممستوى  
 )٢٠٩(يـاعلون . صانة م ، في قـضية بيلـهاس ومـن معـه ضـد موشـي يـاعلون، بح ـ                لمقاطعة كولومبيـا  

_________________ 
)٢٠٨(  Pinochet No. 3, International Legal Materials, vol. 38 (1999), p. 580, at p. 594 .   وأعطت إحـدى المحـاكم

دول في القـضية     لتشمل جميع مسؤولي ال    الموضوعب  المتعلقة ليزية مبررا مماثلا للحاجة إلى توسيع الحصانة      كنالا
Propend Finance Pty Ltd. v. Sing :”    للـدول سـتُقوض إذا سُـمح    ١٩٧٨إن الحماية التي يوفرهـا قـانون عـام 

لـى  صفتهم الشخصية ع  ب)  كما سمتهم إحدى السلطات    ‘أصحاب الوظائف ’أو  (والمسؤولين  بمتابعة الموظفين   
ــدمو      ــانوا يخـ ــتي كـ ــة الـ ــتي للدولـ ــة والـ ــصرفات الدولـ ــق بتـ ــسائل تتعلـ ــشأنها مـ ــصانة بـ ــراءة . نها حـ ــب قـ  ويجـ

طاء نفـسه الـذي يحمـي       دولة أجنبية الحماية تحت الغ    أو مسؤولي   باعتباره يمنح لفرادى موظفي     ) ١( ١٤البند  
 High Court, Queen’s Bench Division, 14 March 1996, reproduced in International Law. “الدولـة ذاتهـا  

Reports, vol. 11, p. 611 .لورد فيليبس فيوقال ال Jones No. 1 :”        قـد تُهـان كرامـة دولـة مـا أيـضا إذا تعـرض
وفي ظـل  . مسؤولوها الحاليون أو السابقون للمقاضاة أمام محاكم دولة أخرى في أمر يتعلق بتصريف شـؤونها             

ويمكـن القـول إن     . ل أولئـك المـسؤولين    م غطـاء حـصانتها ليـش      بـسط  الظروف، يمكـن للدولـة عـادة أن ت         تلك
وختاما، لاحظ اللـورد    ). ١٠٥الفقرة   (“مقاضاة الدولة بطريقة غير مباشرة    أولئك المسؤولين مؤداه    مقاضاة  
ضـافيا لبيـان   إسـندا قانونيـا   ”أن هنـاك  )  أعـلاه ٨٠انظـر الحاشـية   ( Jones No. 2 في) لـورد كورنهيـل  (بينغهـام  

مـا كانـت سـتفعل لـو رُفعـت      كيف يحق في مثل هذه الحالة للدولة الأجنبية أن تطالـب بالحـصانة لموظفيهـا ك             
فلا يمكن التحايل على حـق الدولـة الأجنبيـة في الحـصانة عـن طريـق رفـع دعـاوى ضـد                       . الدعوى ضدها هي  
 ).١٠الفقرة  (“موظفيها أو وكلائها

يبـدو أنـه في إطـار النظريـة القائلـة بحـصانة الدولـة، يتمتـع المـسؤولون          ”، C. Wickremasingheوحـسب     
 فيمـا يخـص   الموضـوع ب  المتعلقـة بالحصانة] لدول ورؤساء الحكومات ووزراء الخارجيةغير رؤساء ا [الآخرون  

ى الإجـراءات أن   أفعالهم الرسمية من ولايـة محـاكم الـدول الأخـرى، حيثمـا كـان مـن شـأن الأثـر المترتـب عل ـ                       
 :op. cit., p. 403. See also C. Forces, “De-immunizing Torture. “ أو يبطلـها وظـف يقـوض حـصانة الم  

Reconciling Human Rights and State Immunity”, McGill Law Journal, vol. 52 (Spring, 2007), p. 127, at 

pp. 138 and 139. 
 كـانون  ١٤، قضية بيلهاس ومن معه ضـد موشـي يـاعلون   كمة الولايات المتحدة المحلية لمقاطعة كولومبيا،   مح  )٢٠٩(

يـاعلون كـان وقـت    .  في أن م“لا جـدال ”أنـه  اعتبر القاضي . F. Supp. 2d 127 466، ٢٠٠٦ديسمبر /الأول
. الهجوم يتصرف بصفته الرسمية وأن أفعاله كانت محكومة بالحاجة إلى الدفاع عن مـصالح الدولـة الإسـرائيلية             

 عليه هذا الاستنتاج في المقام الأول رسالة من سفير إسـرائيل بالولايـات المتحـدة إلى            نيوكان الأساس الذي بُ   
وكانت الرسالة قد أشارت، على وجه الخصوص، إلى أن         . كيل كاتب الدولة الأمريكي للشؤون السياسية     و

أفعالا سـيادية للدولـة الإسـرائيلية،       ”اجباته الرسمية وأن أفعاله كانت      ياعلون يدخل ضمن و   . كل ما قام به م    
لــسماح برفــع دعــوى ضــد ا” وأن “ن مواطنيهــا مــن الهجمــات الإرهابيــةبموافقــة حكومــة إســرائيل دفاعــا عــ

وبعـد أن أقـر بـأن يـاعلون تـصرف بـصفته             . “سماح برفع دعوى ضد إسـرائيل نفـسها       هو  ] المسؤول السابق [
لـة بمفهـوم قـانون حـصانات        وسسة تابعة للد  ؤم/الرسمية، اعتبر أن أفعاله يمكن النظر إليها باعتبارها أفعالا لهيئة         

 .السيادة الأجنبية المشار إليه أعلاه
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 الأحـداث الـتي رُفعـت القـضية ضـده           وقتَرات العسكرية الإسرائيلية    الذي كان رئيسا للمخاب   
بالحــصانة مــن الولايــة الجنائيــة   ٢٠٠٤في عــام بــسببها، بينمــا أقــرت محكمــة الــنقض الفرنــسية  

 .)٢١٠(ال قام بها بصفته الرسميةفع بأما يتعلق فيةلرئيس دائرة تسجيل السفن في مالط
، بمـا في    “مـسؤول دولـة   ”مـصطلح    مارسـة  الم  علـى صـعيد    ستعمل على نطاق واسـع     ي - ١٠٨

ــة    فــلا وجــود لتعريــف لمفهــوم  ،ورغــم ذلــك. ذلــك في القــرارات القــضائية والكتابــات الفقهي
.  في القانون الدولي، على الأقل لا وجـود لـه في الاتفاقـات الدوليـة الـشاملة     “مسؤول الدولة ”

نيك ش ـبرزتا. ي أعطـاه ف   ثـال التعريـف الـذ     وفيما يخص الكتابات الفقهية، هناك على سبيل الم       
F. Przetacznik :”  شــخص إمـا ممنوحــة لــه سـلطة قانونيــة، بموجــب   هــو مــسؤول دولــة أجنبيـة

رئـيس دولـة أو رئـيس حكومـة أو وزيـر      (قانون تلك الدولة، ليتـصرف بـصفته ممـثلا رسميـا لهـا          
و عـض  دبلوماسـي أو     وكيـل (لتصرف بصفته ممثلا لهـا      باة  رسل من الدولة الم   مخولهو  و) خارجية

موظـف قنـصلي، أو عـضو دبلوماسـي         (لتصرف رسميـا باسمهـا      با، أو   )دبلوماسي في بعثة خاصة   
ــة ) في بعثــة دائمــة لــدى منظمــة دوليــة، أو عــضو دبلوماســي في وفــد إلى مــؤتمر دولي    في الدول

هذا التعريف، تنحصر فئـة مـسؤولي الدولـة أساسـا في أولئـك الأشـخاص               وفي   .)٢١١(“المستقبلة
ل هـذه  ي ـفي مهمـة التمث وفي الوقت نفسه، لا تنحـصر       . ة في العلاقات الدولية   الذين يمثلون الدول  

ل المؤلــف وقــيوفي هــذا الــصدد، . دولــة بالحــصانة الــتي يتمتــع بــسببها مــسؤولو اليــة الرسمالمهــام
هـو أن الـشخص يجـب    ‘ مسؤول دولة أجنبيـة ’العنصر الأساسي لمفهوم  ” :أيضاأعلاه  ر  والمذك

 المــسؤولون ويقــوم. )٢١٢(“، أو كلاهمــا رسميــا أن يتــصرف باسمهــاإمــا أن يمثــل تلــك الدولــة أو 
يــة، ولكــن في جميــع المجــالات الــتي  ارجأفعــال باســم الدولــة لــيس فقــط في مجــال العلاقــات الخ ب

ــ. الـــسياديةصـــلاحياتها تمـــارس فيهـــا الدولـــة   كامـــل الـــصلاحيات ليمثلوهـــا  الدولـــةهمنحوتمـ
إضــافة إلى و.  أو الممارســة الــتي درجــت عليهــا يتــصرفوا باسمهــا وفــق قــانون الدولــة المعنيــة  ل أو

_________________ 
العـرف الـدولي الـذي يـرفض ملاحقـة الـدول أمـام المحـاكم الجنائيـة                  ...” محكمـة الـنقض الفرنـسية،        حسب  )٢١٠(

لدولة أجنبية ينسحب على الأجهزة والكيانات التي تشكل كيان الدولة، كما ينسحب على ممثليها في حـال               
رار محكمـة الـنقض،     ق ـ. “... أفعال، كما هـو الأمـر في هـذه النازلـة، تـدخل في صـميم سـيادة الدولـة المعنيـة                     

 Bulletin Criminel )النــــشرة الجنائيــــة(، نُــــشر في ٢٠٠٤نــــوفمبر / تــــشرين الثــــاني٢٣، الــــدائرة الجنائيــــة
 .www.legifrance.com نص القرار متاح بالموقع. ١٠٩٦. ، ص٢٩٢، عدد ٢٠٠٤ لعام

)٢١١(  “Basic Principles of International Law concerning the protection of the officials of foreign states” ،
أبريـل  / نيـسان  ١١،   العاصـمة   لرابطـة الدراسـات الدوليـة في واشـنطن         ٣١ ل ــورقة مقدمة في المـؤتمر الـسنوي ا       

 .٥٢. ، ص١٩٩٠
 . المرجع السابق )٢١٢(
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يــــل كو” و )٢١٣(“ممثــــل الدولــــة”، تُــــستعمل مــــصطلحات “مــــسؤول الدولــــة”مــــصطلح 
 الـــتي تتنـــاول وادالمـــصطلح الأخـــير في المـــويُـــستعمل . )٢١٥(“جهـــاز الدولـــة ”و )٢١٤(“الدولـــة

، ٤  مـن المـادة    ٢ ويـشمل، حـسب الفقـرة        ،الأفعـال غـير المـشروعة دوليـاً       مسؤولية الـدول عـن      
تلاحـظ  و .)٢١٦(“أي شخص أو كيان يكون له ذلـك المركـز وفقـا للقـانون الـداخلي للدولـة                 ”

ــة في ــرحهااللجن ــهذلهــ  ش ــارة إلى دةا الم ــةالجهــاز ’ أن الإش  أجهــزة فيلا ينحــصر  ...” ‘دول
ــات       ــدون مــسؤولية العلاق ــذين يتقل ــسؤولين، أو الأشــخاص ال ــار الم ــة، أو كب ــة المركزي الحكوم

أجهــزة الحكومـة مهمـا كانـت طبيعتـها أو تــصنيفها،     ] ولكـن يـشمل أيـضا   [الخارجيـة للدولـة،   
ــتي تؤديهــا، ومهمــا يكــن      ــسلطة مــستواهاومهمــا تكــن المهــام ال ــا كــان  . )٢١٧(“ في هــرم ال ولم

 فـإن اسـتعماله    يشمل فرادى المسؤولين مع أنه ليس مقصورا علـيهم، “دولةجهاز ال”مصطلح  
ــدو مناســبا لأ  ــذا الموضــوع غــراضيب ــسؤول ” في اســتعمال مــصطلح  ســتمرارويمكــن الا.  ه م

وإذا ارتـأت اللجنـة في المـستقبل أنـه مـن المناسـب تحديـد                .  في هذه المرحلة علـى الأقـل       “الدولة
  اللجنـة في   تـه تبع، يمكـن للنـهج الـذي ا        بشكل مـن الأشـكال     هذا المصطلح أو الإشارة إلى معناه     

 ن مفيـدا لهـذا الموضـوع    بـشأن مـسؤولية الدولـة أن يكـو    ٤ مـن المـادة   ٢وضع مـشروع الفقـرة      
 .أيضا، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال

_________________ 
ــة القــضائي   ‘ ٤’ )ب( ١، الفقــرة ٢انظــر مــثلا المــادة    )٢١٣( ــة حــصانات الــدول وممتلكاتهــا مــن الولاي . ةمــن اتفاقي

) ٢مـن مـشروع المـادة       ‘ ٥’) ب (١الوارد في الجزء المتعلـق بـالفقرة        (ذا الحكم   له  شرحها لاحظت اللجنة في  
م تمثيـل الدولـة في     جميـع الأشـخاص الطبيعـيين المخـول له ـ        ”دولة المتصرفين بتلك الصفة تـشمل       أن فئة ممثلي ال   
 .١٨، الصفحة )الجزء الثاني(لمجلد الثاني  ا،١٩٩١...  الحولية. “جميع تجلياتها

 Les immunités propres aux organes ou autres agents des sujets du droit“. انظــر مــثلا فرهــوفن ج  )٢١٤(

international”, in: Verhoeven J. (ed.), Le Droit International des Immunités: Contestation ou 

Consolidation?, Brussels, L.G.D.J., 2004, p. 64 .الزعمـاء الـسياسيون  ” بـورغي مـصطلح   .يـستعمل أ و“ 
)dirigeants politiques) (بورغي أ). ن لأحد الكتبابما في ذلك كعنو .Borghi Aمرجع سابق ،. 

القــضية المتعلقــة بــبعض مــسائل المــساعدة  ، مــثلا، مــن قبــل الأطــراف في  “جهــاز دولــة”اســتُعمل مــصطلح   )٢١٥(
فقـد اتفـق محـامي الدولـة     . لمـدعي العـام ورئـيس الأمـن الـوطني في جيبـوتي         بخصوص ا المتبادلة في المجال الجنائي     

كونـدوريلي، علـى    . تي، الـسيد ل   ية مع محامي دولـة جيبـو      وباليت، خلال المرافعات الشف   . الفرنسية، السيد أ  
أجهزة الدولة لما تتصرف بـصفتها الرسميـة فهـي لا تُلـزم مـسؤوليتها الشخـصية، ولكنـها تلـزم مـسؤولية                       ”أن  
واحـدة  اليـد   الباستثناء بعض الأجهزة أو فئات من الأجهزة المعدودة علـى أصـابع             ”إلا أنه يرى أن     . “ولةدال
، مـن المـستبعد     ) وفي حـدود متفاوتـة أيـضا       -رئيس الدولة، وزير الخارجية، رئيس الحكومة، الدبلوماسـيون         (

ا، يــستفيدون مــن الحــصانة تمامــا الادعــاء بــأن الأشــخاص المتمــتعين بمركــز جهــاز دولــة، ولــو مــن رتبــة علي ــ  
بـأي شـكل يمكـن قياسـه علـى الحـصانة الـتي يمنحهـا                ) الـشخص ب  المتعلقـة  بالحـصانة المعروفة أيـضا    (الشخصية  

كـانون   ٢٥، مرافعة شـفوية،  CR2008/5، الوثيقة محكمة العدل الدولية “انون الدولي لأعلى أجهزة الدولة    الق
 .٧٥، الفقرة ٢٠٠٨يناير /الثاني

 .٤٠، الصفحة )الجزء الثاني(المجلد الثاني  ،٢٠٠١.. . الحولية )٢١٦(
 .٦المرجع نفسه، الفقرة  )٢١٧(
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 الشخصب المتعلقةالمسؤولون المتمتعون بالحصانة  - ٢ 

مـن  الموضـوع  ب  المتعلقـة جميـع مـسؤولي الدولـة بالحـصانة    يتمتـع  كما سلفت الإشـارة،    - ١٠٩
. الـشخص ب  المتعلقـة  نة، وبعض المسؤولين فقط هم من يتمتعون بالحـصا        الأجنبيةالولاية الجنائية   

ومن المناسـب التـذكير بالـصعوبات الـتي      . بعد إعطاء تعريف لهذه الفئة من المسؤولين      يمكن  ولم  
ــة في هــذا الــصدد حــين كانــت تعمــل علــى مــشاريع المــواد المتعلقــة بالبعثــات     بهــمــرت  ا اللجن

 ضـد الأشـخاص     الخاصة، وتمثيل الدول في علاقاتها بالمنظمـات الدوليـة، ومنـع الجـرائم المرتكبـة              
 .)٢١٨(المتمتعين بحماية دولية والمعاقبة عليها

المتمــتعين شــخاص  الأةفئــفي  بطبيعــة الحــال ينــدرج رؤســاء الــدول، وقبــل كــل شــيء - ١١٠
لتلـك الحـصانة    وتنبئ الممارسة والفقه عن أقصى درجات التأكيد الممكنة         . ةبالحصانة الشخصي 

محـل  د أن رؤسـاء الـدول ليـسوا الفئـة الوحيـدة      بي ـ. )٢١٩( الجنائيـة الأجنبيـة   ةالشخصية من الولاي ـ  
_________________ 

 . أعلاه٢٣ و ٢٠-١٨انظر الفقرات  )٢١٨(
 بحصانة قضائية مطلقة فيما يتعلق بجميـع الأفعـال الـتي تخـضع           كافة في الدول الأجنبية   ...رؤساء الدول   يتمتع  ” )٢١٩(

مـاركوس  [: انظر. “ الظروف التي ارتُكبت فيها هذه الأفعال      تل، أيا كان  في العادة للولاية القضائية لتلك الدو     
 Marcos and Marcos v. Federal Department of Police, Swiss، ]ومـاركوس ضـد إدارة الـشرطة الاتحاديـة    

Federal Tribunal, 2 November 1989, reproduced in International Law Reports, vol. 102, p. 198, at p. 203 .
 الولايـات المتحـدة بحـصانة مطلقـة مـن الاختـصاص الشخـصي         حكومـة  يتمتع رئيس الدولـة المعتـرف بـه لـدى    ”

لمحاكم الولايات المتحدة ما لم تُرفع تلك الحصانة بحكم القانون أو من جانب الحكومة الأجنبية التي تعتـرف بهـا                    
 ,Lafontant v. Aristide, United States District Court، ]لافونتـان ضـد أريـستيد   [: انظـر . “الولايـات المتحـدة  

Eastern District of New York, 27 January 1994, reproduced in International Law Reports, vol. 103, p. 581, 

at pp. 584-585 .”        ينص مبدأ حصانة رئيس الدولة، الراسـخ في القـانون الـدولي العـرفي، علـى أن رئـيس الدولـة
 تمــت أثنــاء فتــرة ولايــة  للولايــة القــضائية للمحــاكم الأجنبيــة، علــى الأقــل فيمــا يتعلــق بأفعــال رسميــة   يخــضع لا

 United States v. Noriega and Others , United، ]الولايـات المتحـدة ضـد نورييغـا وآخـرين     [: انظـر . “الحـاكم 

States District Court, Southern District of Florida, 8 June 1990, reproduced in International Law Reports, 

vol. 9, p.143, at p. 161 .”طـراف  ، في غيـاب أحكـام دوليـة مخالفـة تُلـزم بهـا الأ      يزحيث أن العرف الدولي لا يج
قضية [: انظر. “لدولة أجنبية نائية  الجات   الولاي إطارمقاضاة رؤساء الدول أثناء مدة ولايتهم في        إمكانية  المعنية،  
 Kaddafi case, judgment by the Court of Cassation, criminal chamber, 13 March 2001, published، ]القـذافي 

in Bulletin criminel 2001 No. 64, p. 218 .” فـإن القـانون الـدولي العـرفي     مع الزمنفيما يتطور القانون الدولي ،
، ]قــضية موغــابي[: انظــر. “لمطلقــة لأي رئــيس دولــةص حاليــا علــى الحــصانة اــــا العــرفي ينـــــل في قانوننــــالمتمث

Mugabe, Bow Street, 14 January 2004, reproduced in International Comparative Law Quarterly, vol. 53 

(July 2004), p. 770 . 
رئـيس  فيمـا يتعلـق بـالإجراءات الجنائيـة، مـن المقبـول عمومـا أن حـصانة            ”واتـس، فإنـه     . ووفقا لما ذكر أ      

،  يتمتع رئيس الدولة ”سيمبيي أيضا إلى أن     . ويشير إ . ٥٤ة   المرجع المذكور، الصفح   :انظر. “... الدولة مطلقة 
صانة من الدعاوى القانونية المقامة في المحاكم الأجنبية بحكم تقلـده أرفـع منـصب في                بح شغله منصبه،    طوال مدة 

مهمـا كانـت    ”، فإنـه    وكمـا يـذكر فيرهـويفن     . ٩٤ فحة، الص الذي سبق ذكره  انظر المرجع   . “لهاتمثيله  دولته و 
أوجه عدم اليقين المحيطة بالمسؤولية الجنائية لموظفي الدولة، لا جدال في أن رئيس الدولـة يتمتـع بحـصانة جنائيـة                  
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ــسفراء( أنهــم مــعو. النظــر ــسابق يحظــون ) وال  بالحــصانة الشخــصية،   دون ســواهمكــانوا في ال
باب موضــوعية وراء ـة أســــــ، وثم)٢٢٠(في الاتــساعبهــا تمــتعين فئــات المــسؤولين المأخــذت  قــدف

مهــام إدارة تتركــز تــاد أن كــان المعوفيمــا . ا وهيكلــهة الدولــإدارةفقــد تغــير طــابع  .)٢٢١(ذلــك
فقـد  الدولة المعاصرة وكفالة سـيادتها وتمثيلـها في العلاقـات الدوليـة في شـخص رئـيس الدولـة،                    

وزراء لا سـيما     وأعـضائها و   ،رئيس الحكومـة  في أيدي    حد بعيد    وإلىالآن  هذه المهام   أصبحت  
 ممـا لـرئيس الدولـة       ويؤدي رئيس الحكومة، في العديد من البلدان، دورا أوسع نطاقا         . الخارجية
كفالـة أقـصى درجـات الاسـتقلالية والأمـن          تتبين الحاجة إلى    وبناء على ذلك،    . إدارتهافي مجال   

ــدول الأخــرى    ــدخل ال ــسبة لمــن ت ــل     لا بالن ــة فحــسب ب ــيس الدول ــشطة الــتي يقــوم بهــا رئ لأن
لــة، وبعــض المــسؤولين الآخــرين أيــضا مــن ذوي المكانــة البالغــة الأهميــة بالنــسبة للدو ولأنــشطة 

قـد بـدأت    وبالدرجـة الأولى    . وذلك بما يحمي سيادة الدولة نفسها في علاقاتها مع سائر الـدول           
 رؤســاء  جانــب المــسؤولين الــذين يتمتعــون بالحــصانة الشخــصية في الاتــساع لتــشمل، إلى  فئــة

 .الدول، رؤساء الحكومات ووزراء الخارجية

جيـــة، علـــى حـــد التعـــبير، الحكومـــات ووزراء الخاررؤســـاء ويعـــد رؤســـاء الـــدول و - ١١١
ولا يُعتــبر، بمقتــضى . مــسؤولي الــدول الثلاثــة الأساســيين الــذين يتمتعــون بالحــصانة الشخــصية 

أحكــام القــانون الــدولي، ممــثلا للدولــة علــى ســاحة العلاقــات الدوليــة إلا مــن ينــدرج في هــذه   
.  بالتـالي شغلونهاوالمناصـب الـتي ي ـ  ؤدونها الفئات الثلاث من المسؤولين وذلك بحكم المهام التي ي        

فلا يستطيع إلا هؤلاء التوقيع مـثلا علـى معاهـدات دوليـة باسـم دولهـم دون الحاجـة إلى إبـراز                       
بموجـب  و).  مـن اتفاقيـة فيينـا لقـانون المعاهـدات          ٧ مـن المـادة      ٢الفقـرة   (وثيقة تفـويض مطلـق      

مـن اتفاقيـة منـع     ١ من المادة) أ( ١، والفقرة ١٩٦٩ من اتفاقية البعثات الخاصة لعام      ٢١المادة  
           _________________ 

وينفي الطابع المطلق لتلك الحصانة إمكانية تطبيق أي استثناء يتعلـق          . مطلقة من الولايات القضائية لدولة أجنبية     
:  انظـر .“ـــا خ اقترافهـ ــتارييتـصل ب  أو   ،ةـ ــ رئـيس الدول   الملقـى بلائمتهـــا علـى     ة  ــيل المثال بطبيعة الجريم   ـى سب ــعل

“Les immunités de juridiction et d’exécution. Rapport provisoire” (December 2000), Yearbook of the 

Institute of International Law, vol. 69 (2000-2001), p. 516 .  وانظـر أيـضا :Higgins R.   ،المرجـع المـذكور ،
 .١٣ و ١٢ الصفحتان

، حــسب الــصيغة “الأشــخاص ذوي المرتبــة الرفيعــة”مايــة علــى نــوع مــن الحاتجــاه إلى إضــفاء يوجــد بالفعــل ” )٢٢٠(
سب شمل ح ـ ي ـ بشأن البعثات الخاصـة،      ١٩٦٩ ديسمبر/ كانون الأول  ١٦ الواردة في اتفاقية نيويورك المبرمة في     

 .٦٥ ، المرجع المذكور، الصفحة ,J. Verhoeven: انظر. الاقتضاء الحصانات
الواقع السياسي الحديث الذي تُحكم في ظله الدول لم يعد يسمح بتمييـز دقيـق               ”تونر، فإن   . حسبما يذكر ب   )٢٢١(

زاريـة  فمنـصب وزيـر الخارجيـة، وغـيره كـثير مـن المناصـب الو              . بين سـلطات ومـسؤوليات الـوزراء الحكـوميين        
وبناء على ذلك، يجوز بقدر أكبر مما كان معترفـا بـه            . البارزة، تمثل حاليا الدولة على نحو تمثيل رئيس الدولة لها         

المرجـع  : انظـر . “إضـفاء الحـصانة علـى رئـيس الدولـة ليـشمل وزراء آخـرين              مـبررات   في السابق توسـيع نطـاق       
 .٩١٣ و ٩١٢ المذكور، الصفحتان
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, بمـن فـيهم الموظفـون الدبلوماسـيون       , الجرائم المرتكبـة ضـد الأشـخاص المتمـتعين بحمايـة دوليـة            
 من اتفاقية فيينا المتعلقة بتمثيـل الـدول في علاقاتهـا مـع              ٥٠، والمادة   ١٩٧٣ والمعاقبة عليها لعام  

ص لرؤسـاء الحكومـات     المركـزُ الخـا   يتأكـد   ،  ١٩٧٥ لعـام    المنظمات الدولية ذات الطابع العالمي    
المركـز الخـاص لرؤسـاء      هذا إلى جانب    الخاص لحصانتهم وفقا لذلك،     ووزراء الخارجية والطابع    

جاء ذكر هؤلاء المسؤولين، مع رؤساء الـدول، ضـمن مـسؤولي الـدول              كما  . الدول وحصانتهم 
في الحكــم وذلــك  مــن الولايــة القــضائية الأجنبيــة  الــذين يتمتعــون بالحــصانةذوي المرتبــة الرفيعــة
ويُـشار إلى أن  ]. Arrest Warrant case[ القـبض أمر  في قضية العدل الدوليةالصادر عن محكمة 

الراسـخ في القـانون الـدولي أن بعـض شـاغلى            ” من حكمها بـأن      ٥١المحكمة نوهت في الفقرة     
ــة مثــل ر   ــئــيس المناصــب الرفيعــة المــستوى في الدول ــر  ووزةالحكومــئــيس  ورةالدول ــة ي الخارجي

الدبلوماسيين والقنصليين، بحصانات من الولايـة       على غرار الموظفين     ،ون، في سائر الدول   يتمتع
 .)٢٢٢(“سواء حد  علىالقضائية، المدنية والجنائية

الـــصادرة عـــن المحـــاكم الوطنيـــة أمثلـــة للاعتـــراف      قـــرارات في الكـــذلك وتوجـــد  - ١١٢
، اعترفــت محكمــة ١٩٨٨ففــي عــام . رئــيس الحكومــة مــن الولايــة القــضائية الأجنبيــة  بحــصانة
ـــة ــات المتح محليـ ـــبالولاي ـــ ــضيـدة الأمريكي ــة ــة في ق ـــان وآخـسلط ــان وآخ ـــن ضــورـ  رينـد ريغ

]Saltan and Others v. Reagan and Others[   بحصانة رئيسة وزراء المملكة المتحـدة، مرغريـت 
ــضائية   ــة الق ــن الولاي ــشر، م ــات الم   ،ثات ــة الولاي ــع رأي وزارة خارجي ــذلك م ــة ب تحــدة في  متفق

  شـارون  .أ ، أشـارت محكمـة الـنقض البلجيكيـة، في قـضية           ٢٠٠٣وفي عـام     .)٢٢٣(ألةــالمـس  ههذ
]A. Sharon[ في غياب أحكـام دوليـة مخالفـة تُلـزم بهـا الـدول       يزالعرف الدولي لا يج”، إلى أن ،

ــة، ــدة ولايتــهم في        إمكانيــةالمعني ــات أثنــاء م ــدول ورؤســاء الحكوم إطــار  مقاضــاة رؤســاء ال
وبـذلك أكـدت المحكمـة البلجيكيـة، تعقيبـا علـى محكمـة               .)٢٢٤(“الجنائية لدولة أجنبية  ات  الولاي

ــة، أن العــدل  ــة   صانةالحــالدولي ــة القــضائية الأجنبي ــع بهــا لا  مــن الولاي ــة   الــتي يتمت رئــيس الدول
 .تستند إلى القانون الدولي العرفيإنما بل ورئيس الحكومة أيضا فحسب 

_________________ 
 .I.C.J. Reports , 2002, pp. 20 and 21, para. 51: انظر )٢٢٢(
 Saltan and Others v. Reagan and Others, United States، ]سـلطان وآخـرون ضـد ريغـان وآخـرين     : [انظـر  )٢٢٣(

District Court, District of Columbia, 23 December 1988, reproduced in International Law Reports, vol. 

80, pp. 19-24. 
 H.S.A. et al. v. S.A. et al., Decision related to the، ]ش وآخـرين . وآخــرون ضــد أ. أ. س. ح[: ظـر ان )٢٢٤(

indictment of Ariel Sharon, Amos Yaron and others, Belgian Court of Cassation, No. P.02.1139.f, 12 

February 2003, reproduced in I.L.M., vol. 42, 2003, pp. 596-605. 
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اد الروســي للاعتــراف بالحــصانة الــتي يتمتــع بهــا رئــيس   وثمــة مثــال معــروف في الاتح ــ - ١١٣
، كـان  ٢٠٠٥ففـي عـام   . الحكومة الأجنبية في مرحلة الإجـراءات الجنائيـة الـسابقة للمحاكمـة        

كانــت حيــث مـن المقــرر أن تــزور رئيــسة وزراء أوكرانيــا، يوليــا تيموشــنكو، الاتحــاد الروســي  
وفي اليـوم الـسابق للزيـارة، أعلـن المـدعي      . قبل توليهـا منـصبها    قد أُقيمت ضدها    دعوى جنائية   

العام بالاتحاد الروسي أن رئيسة وزراء أوكرانيا لن تواجه أية مشاكل في حالـة زيارتهـا للاتحـاد                  
ــي حيــــث أن   ــادة الروســ ــدول قــ ــات،    الالــ ــاء الحكومــ ــيهم رؤســ ــن فــ ــستوى، بمــ ــي المــ رفيعــ

 .)٢٢٥(بالحصانة يتمتعون

م المعلومات عـن أي قـضايا نُظـر فيهـا في أمـر      ، تكاد تنعد القبضأمر  عن قضية   عيدا  وب - ١١٤
 النظـر في  ١٩٦٣في عـام  رفـضت  بيـد أننـا نعلـم أن محكمـة أمريكيـة      . حـصانة وزراء الخارجيـة  

 حكومـة   بـه قـدمت ت الـذي  “اقتـراح الحـصانة  ”دعوى قضائية ضـد وزيـر خارجيـة كوريـا إثـر          
لخارجيــة، إضــافة إلى  وزارة ا“اقتــراح”، مــع ذلــك، أن لاحظــةوجــدير بالم. الولايــات المتحــدة

ذكره أن وزراء الخارجية يتمتعون بالحصانة من الولاية القضائية لمحاكم الولايات المتحـدة وفقـا    
ــوزير        ــالمركز الدبلوماســي ل ــراف ب ــضا إلى الاعت ــه أي ــدولي العــرفي، أُشــير في لأحكــام القــانون ال

، ٢٠٠١وفي عـام     .)٢٢٦(خارجية كوريا لكونه في ذاك الوقت في زيارة رسمية للولايات المتحدة          
، ]Tachiona v. Mugabe [تاشيونا ضد موغـابي  بالولايات المتحدة، في قضية محليةأقرت محكمة 

 .)٢٢٧( المقدم من الحكومة فيما يتعلق بوزير خارجية زمبابوي“اقتراح الحصانة”
 المتعلقــة بمــسألة قــرارات القــضاءوأدت نــدرة المعلومــات عــن الممارســة، بمــا في ذلــك   - ١١٥
ة وزراء الخارجيــة، إلى أن يــذكر القاضــي فــان ديــن وينغــارت في رأيــه المخــالف بــشأن   حــصان
لا توجد أدلـة تـدعم الـدفع بـأن الدولـة ملزمـة بمقتـضى القـانون الـدولي                    ”أنه  القبض  أمر  قضية  

_________________ 
ــالي      )٢٢٥( ــشبكي التـــــــ ــع الـــــــ ــان في الموقـــــــ ــذا البيـــــــ ــى نـــــــــص هـــــــ ــلاع علـــــــ ــن الاطـــــــ : يمكـــــــ

www.newsru.com/russia/15feb2005/timoshenko.html. 
 Chong Boon Kim v. Kim Yong Shik and، ]تـشونغ بـون كـيم ضـد كـيم يونـغ شـيك ودافيـد كـيم         : [انظـر  )٢٢٦(

David Kim, Circuit Court of the First Circuit, State of Hawaii, 9 September 1963, reproduced in 

International Law Reports, vol. 81, pp. 604 and 605 .  في هـذه القـضية الحـصانة    “اقتـراح الحـصانة  ”تنـاول 
 .الممنوحة بموجب أحكام القانون العرفي لا لوزير الخارجية الأجنبي فحسب بل لرئيس الدولة الأجنبية أيضا

 لقانون العلاقـات    ١٩٦٢ ، إلى أن مصنف عام    عتمدة آنذاك غة الم االصي مع استعمال    رة،وكذلك تجدر الإشا     
أن رؤســاء حكومــات الــدول ووزراء خارجيتــها يتمتعــون، فيمــا يتــصل فيــه علــن الخارجيــة للولايــات المتحــدة أُ

 Restatement (Second) of: انظر. ا التي يحظى بها رؤساء الدولـانة نفسهــية، بالحصـمية والشخصــالهم الرســبأفع

Foreign Relations Law of the United States, St. Paul, American Law Institute, 1962, paras. 66, 200 and 202. 
 District Court for the Southern District of New York, Tachiona v. Mugabe، ]تاشـيونا ضـد موغـابي   [: انظـر  )٢٢٧(

(“Tachiona I”), Judgment of 30 October 2001, 169 F.Supp.2d 259, Judgment of 30 October 2001, p. 297. 
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ــة     ــر الخارحي ــة لــشاغل منــصب وزي وقــد تكــون . العــرفي بمــنح الحــصانة مــن الإجــراءات الجنائي
  مبـدأ المجاملـة الدوليـة غـير أنهـا لم تنتـهك      خالفـت  وتعميمهـا لـه، قـد        بلجيكا، بإصـدارها الأمـر    

ــذا  ــصرفها ه ــانوني دولي بت ــزام ق ــدم      .)٢٢٨(“ أي الت ــل بع ــرأي القائ ــضا ال ــه أي ــد ورد في الفق وق
ــع ــة بالحــصانة الشخــصية   تمت ــك وزراء الخارجي ــضية    ، وذل ــد صــدور الحكــم في ق ــر حــتى بع أم
الدولية رأيها الموضـح في  العدل ؤلفين محكمة   عدد من الم  في الوقت نفسه    ويشارك   .)٢٢٩(القبض

 .)٢٣٠(الحكم المذكور الذي صوتت الأغلبية الساحقة من القضاة لصالحه

صانة وزراء والمتعلـــق بحـــالدوليـــة المـــذكور أعـــلاه العـــدل حكـــم محكمـــة أُشـــير إلى و - ١١٦
لجنائيـة في   بعـض الإجـراءات ا    الخارجية في طلب جمهورية الكونغو المقدم إلى المحكمـة في قـضية             

 وأوردتــه جيبــوتي وفرنــسا في قــضية  ،]Certain Criminal Proceedings in France[ فرنــسا
 Certain Questions of Mutual[مـسائل معينـة متـصلة بالمـساعدة المتبادلـة في الـشؤون الجنائيـة        

Assistance in Criminal Matters[ .٢٣١(واتفقت الأطراف في هذه الحالة مع رأي المحكمة(. 

لعــام المتعلقــة بالبعثــات الخاصــة  تفاقيــةالا مــن ٢١ وكمــا ذُكــر فيمــا ســبق، فــإن المــادة - ١١٧
ــادة ١٩٦٩ ــن ٥٠ والم ــة      الا م ــع المنظمــات الدولي ــا م ــدول في علاقاته ــل ال ــة بتمثي ــة المتعلق تفاقي
عــلاوة علــى رؤســاء الــدول ،  تــشيران تحديــدا إلى فئــة أخــرى١٩٧٥ عــام لالطــابع العــالمي ذات

_________________ 
 .I.C.J. Reports 2002, p. 139, para. 1: انظر )٢٢٨(
إن الدراسـة الأكثـر   ”:  ويـرد فيهـا مـا يلـي    ١٦ ، الـصفحة ذكور، المرجع الم ـD.S Koller على سبيل المثال، انظر، )٢٢٩(

ة تبين أن الأساس المنطقي لمنحهم الحصانة أثناء الزيارات الخاصة أوهـى كـثيرا مـن                 لحصانة وزراء الخارجي   تعمقا
والحاجـة إلى  . القـانون  أحكـام  في المقام الأول من مبدأ المجاملة لا مـن  فهو مستقى   الحال بالنسبة لرؤساء الدول،     

لا المحكمـة في تناولهـا العـابر     لها بالـشكل الملائـم   ى تتصد الحصانة أثناء الزيارات الخاصة مسألة عملية عويصة لا       
وجـه التمييـز بـين وزراء الخارجيـة     بإضـعافها ببـساطة لأ    والمحكمـة،   . لدول التي انعدمت بشأنها   الها ولا ممارسات    

 .“في المفاهيمورؤساء الدول والدبلوماسيين، أوجدت لبسا 
سألة غامضة مـن مـسائل القـانون    بد من الإشادة بالمحكمة لقيامها بتوضيح م لا”كاسيسي، . وفقا لما يذكر أ  )٢٣٠(

ــا صــراحة    ــسيرها إياه ــائم وتف ــتي يمنحهــا         . الق ــاق الحمايــة ال ــبير نط ــذا وســعت إلى حــد ك ــها ه ــي بعمل وه
علـى سـبيل المثـال،     وانظـر أيـضا،  . ٨٥٥ المرجع المذكور، الـصفحة  :انظر. “الدولي لوزراء الخارجية  القانون

S. Wirth يبــدو مــن المعقــول للغايــة اعتبــار أن  ... ”:ا مــا يلــي، ويــرد فيهــ٨٨٩، المرجــع المــذكور، الــصفحة
: نح شـاغله الحـصانات نفـسها الـتي يتمتـع بهـا رئـيس الدولـة                يم ـمنصب وزير الخارجية يتسم بقدر من الأهمية        

فوزير الخارجية يحافظ على العلاقات الخارجية للدولة ويضطلع بذلك بدور أساسـي في إدارة التراعـات فيمـا       
هذا الـشأن أكثـر أهميـة حـتى مـن الـسفير الـذي يتمتـع، في الدولـة المـستقبلة علـى الأقـل،             بين الدول؛ وهو في  

 .“المتعلقة بالشخصبالحصانة 
 ٢٠٠٢ديـسمبر  / كـانون الأول ٩انظر، في جملة وثائق أخـرى، الطلـب المقـدم مـن جمهوريـة الكونغـو والمـؤرخ                 )٢٣١(

في إطـار    ٢٠٠٧ مـارس / آذار ١٥ المؤرخـة ، ومـذكرة جيبـوتي      )١١الـصفحة   (دعوى ضـد فرنـسا      شأن إقامة ال  ب
 Certain Questions of [)جيبـوتي ضـد فرنـسا   (بالمساعدة المتبادلة في الشؤون الجنائية متصلة مسائل معينة قضية 

Mutual Assistance in Criminal Matters (Djibouti v. France)) [ ٥١الصفحة.( 
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بمركــز خــاص بموجــب القــانون الــدولي  أفرادهــا  يتمتــع،ومــات ووزراء الخارجيــةورؤســاء الحك
العــدل  مــن حكــم محكمــة ٥١وقــد أكــدت الفقــرة . “الأشــخاص ذوو المرتبــة الرفيعــة”: هــمو

ــة  ــصادر الدولي ــضية ال ــر في ق ــرة    أم ــذكور في الفق ــى النحــو الم ــبض، عل  وجــود  أعــلاه،١١الق
ــة الرفيعــة،    ــدول ورؤســاء الحكومــات   مــسؤولين آخــرين مــن ذوي المرتب إلى جانــب رؤســاء ال

 الشخــصية مــن  القــانون الــدولي العــرفي بالحــصانة أحكــامووزراء الخارجيــة، يتمتعــون بموجــب
 تحديـدا أي المـسؤولين ذوي المرتبـة الرفيعـة         لم تـذكر    المحكمـة   مـع أن    و. الأجنبيـة نائية  الولاية الج 
ــون ــات ووزر   ،يتمتع ــدول ورؤســاء الحكوم ــةاء الخ إلى جانــب رؤســاء ال ــن  ارجي ، بالحــصانة م

 هـؤلاء المـسؤولين     عأكدت بجلاء أن الفئة الـتي تجم ـ      فمن الواضح أنها    الولاية القضائية الأجنبية،    
 .لا تقتصر على الثلاثة المذكورين

وقد أكد قراران اثنان على الأقل للمحاكم البريطانية هذا التفسير للحكم الـصادر في               - ١١٨
الفريـق أول    بـشأن قـضية      ٢٠٠٤الـصادر عـام     المحكمـة المحليـة      فقـرار قاضـي   . القبضأمر  قضية  

يـرد فيـه أن   ) آنذاكوزير الدفاع الإسرائيلي ] (Case of General Shaul Mofaz [شاؤول موفاز
 رئيس الدولـة ورئـيس الحكومـة ووزيـر الخارجيـة يـوحي إليّ بأنـه مـن           “مثل”استعمال تعبير   ”

 .)٢٣٢(“فـإن هـذه الفئـات ليـست جامعـة مانعـة           وبعبـارة أخـرى،     . الممكن إدراج فئـات أخـرى     
بنفسها عـن حكـم المحكمـة الدوليـة، رفـضت إصـدار أمـر              بذلك  والمحكمة البريطانية، وقد نأت     

شبه يــعمليــا  وزيـر الــدفاع الإسـرائيلي واعترفــت بحــصانته، وقـدمت أساســا منطقيـا     بحــققـبض  
وبالإحالـة علـى نحـو       .)٢٣٣(استظهرت به المحكمة الدولية فيما يتصل بحصانة وزراء الخارجيـة          ما

 الاعتـراف بحـصانة بـو تـشيلاي، وزيـر           ٢٠٠٥مماثل إلى قرار المحكمة المـذكور، جـرى في عـام            
المحكمـة المحليـة    ورفض رئـيس قـضاة      .  الصين، في قضية تحمل اسمه     فيالأعمال والتجارة الدولية    

القانون الـدولي   السيد بو يتمتع، بمقتضى قواعد      ”الوزير حيث ذكر أن     توقيف بحق   إصدار أمر   

_________________ 
 District Court (Bow Street), Re General Shaul Mofaz, Judgment ،] شـاؤول موفـاز   أولقضية الفريـق [: انظر )٢٣٢(

of 12 February 2004, reproduced in I.C.L.Q., vol. 53 (2004), at p. 773. 
لن يكون على ] في حالة وزير الدفاع[أن السفر مع ”: ذكرت المحكمة البريطانية، في جملة أمور أخرى، ما يلي )٢٣٣(

رجية، فـالواقع أن دولا كـثيرة تحـتفظ بقـوات فيمـا وراء البحـار وثمـة بعثـات عـدة                   نفس مستوى سفر وزير الخا    
المتحدة يجرى زيارتها ويكون للمسائل العسكرية فيها دور بارز في مجال العلاقات بـين دول معينـة؛                 مم  تابعة للأ 

يما في الـشرق    إلى حـد بعيـد ولا س ـ      بعـضا   الخارجيـة مرتبطـان ببعـضهما       الـسياسة   الـدفاع و  ي  ويتبين لي أن دورَ   
 .المرجع نفسه. “الأوسط
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العـرفي، بالحـصانة مـن التقـديم للمحاكمـة حيـث أنـه لـن يـتمكن مـن أداء مهـام وظيفتـه إلا إذا             
 .)٢٣٤(“كان في استطاعته السفر بحرية

ذوي المرتبـة   ويُحرص في الفقه علـى الاعتـراف بـأن هنـاك مـسؤولي دول آخـرين مـن                    - ١١٩
ــافة إلى  ــة الأساســــيين”الرفيعــــة، إضــ ــة القــــضائية  ، يتمتعــــون با“الثلاثــ لحــــصانة مــــن الولايــ

 أقــرت مــسائل معينــة متــصلة بالمــساعدة المتبادلــة في الــشؤون الجنائيــةقــضية ففــي  .)٢٣٥(الأجنبيــة
بـأن الحـصانة الـتي يتمتـع بهـا وزراء الخارجيـة يجـوز أن تنطبـق           أيـضا   الأطراف مـن حيـث المبـدأ        

 أن هــذه الأطــراف بيــد. خــرين مــن ذوي المرتبــة الرفيعــةالآدولــة المــسؤولي  بعــض أيــضا علــى
 بالمساعدة المتبادلـة في الـشؤون     ةتصلممسائل معينة   اتفقت على أن المسؤوليين المعنيين في قضية        

 Certain Questions of Mutual Assistance in Criminal [)جيبــوتي ضــد فرنــسا(الجنائيــة 

Matters (Djibouti v. France)[    الـوطني بهـا،   ، وهم المدعي العام لدولـة جيبـوتي ورئـيس الأمـن 
الإشارة إلى أمثلة لمسؤولي دولة آخـرين       ربما جازت   و .)٢٣٦(ليسوا ضمن المسؤولين المشار إليهم    

مثــل وزراء الــدفاع  (يتمتعــون بالحــصانة أو يجــوز أن يتمتعــوا بهــا بحكــم صــفتهم الشخــصية        
ــة  ــارة الخارجي ــاملة للمــسؤولين        ). والتج ــة ش ــه بوجــود قائم ــم ل ــير أن المقــرر الخــاص لا عل غ

_________________ 
 ,Re Bo Xilai, England, Bow Street Magistrates’ Court, 8 November 2005، ]قـضية بـو تـشيلاي   : [انظـر  )٢٣٤(

reproduced in International Law Reports, vol. 128, p. 714 .      وجـدير بالملاحظـة أن القاضـي أشـار أيـضا إلى
 .٧١٥المرجع نفسه، الصفحة . وا في بعثة خاصةحصانة السيد بو بوصفه عض

قـد يـستند    و. الحكومـة في  يصبح الحل أكثر التباسا حين يتعلق الأمر بأعضاء آخـرين           ”فيرهوفن،  . كما يشير ج   )٢٣٥(
 دوليـة، سـواء كـان       ان يـؤدون مهام ـ   وساس منطقي لا مجال للطعن فيه إذا كان هـؤلاء الـوزراء الآخـر              إلى أ  الحل

هذا الأمر ينقصه الكثير حتى يمكـن القـول   بيد أن   . بشأن اتفاقات أو تمثيل الدولة في الخارج      ذلك مثلا التفاوض    
. ٦٥ لمرجـع المـذكور، الـصفحة      ا :انظـر . “هذا الحل دونما لـبس     في الوقت الراهن تؤكد      لممارسات الدولية بأن ا 

الـدول، وهـم    مـسؤولي   إلا بعض فئات    ” تحمي   المتعلقة بالشخص لا  لى أن الحصانة    إكاسيسي  . وكذلك يشير أ  
بموجب المبـدأ الـذي وضـعته المحكمـة         (تحديدا الموظفون الدبلوماسيون ورؤساء الدول ورؤساء الحكومات وربما         

: انظـر . “...يرهم من كبار أعضاء مجلس الوزراء على سـبيل الاحتمـال          غو، بل   وزراء الخارجية ) على أي حال  
في الولايـات المتحـدة   ”: حيـث يـذكر  كـارتر   .  ب أيـضا  ويتفق مع هذا الـرأي    . ٨٦٤المرجع المذكور، الصفحة    

، يبدو أن حـصانة رئـيس الدولـة تتـوافر لـرئيس الدولـة الأجنبيـة ووزيـر الخارجيـة وربمـا شملـت أسـرتيهما،                      اليوم
 جزئيـا إلى    ستناد هذا المبـدأ   ونظرا لا  . ...وكذلك غيرهم من الموظفين ذوي المرتبة الرفيعة على سبيل الاحتمال         

 .Carter, B. E: انظـر . “...بـه الأشخاص المـشمولين  تحديد بعدم الوضوح بشأن فإنه يتسم قضائي، الاجتهاد ال

“Immunity for Foreign Officials: Possibly Too Much and Confusing As Well”, American Society of 

International Law Proceedings, vol. 99 (March 30-April, 2005), p. 230. 
 / كـــانون الثـــاني٢٢كونـــدوريلي، أثنـــاء المرافعـــات الـــشفوية في لاهـــاي في  . كمـــا ذكـــر محـــامي جيبـــوتي، ل )٢٣٦(

  يسأل المحكمة أن تقر بأن المدعي العام ورئيس الأمن الـوطني ينبغـي أن يتمتعـا،                 هنا ما من أحد  ”،  ٢٠٠٨ يناير
بالحـصانة مـن الولايـة القـضائية     ، سيعلى غرار رئيس الدولة أو الموظف الدبلوما      طوال فترة شغلهما وظيفتيهما   

 International Court of Justice. CR: انظـر . “يث يشمل ذلك أفعالهمـا الشخـصية   بحوبالحرمة التامة في الخارج

2008/3, 22 January 2008, p. 9, para. 23. 



A/CN.4/601  
 

08-35713 79 
 

ــ ــرين     . ذكورينالمـ ــة بالمـــسؤولين الآخـ ــره، أن أُعـــدت قائمـ ــبق ذكـ ــا سـ ــر، حـــسب مـ ــم يجـ فلـ
وكانت اللجنة، إبـان عملـها      ؛  خاصة المرتبة الرفيعة الذين يتمتعون بمركز خاص وحصانة       ذوي

على إعداد مشاريع المواد المتعلقة بالبعثات الخاصة، قد اعتبرت، ومعها في ذلك كـل الحـق، أن              
 .)٢٣٧( للدولةالداخليالمناصب أمر يختص به القانون تلك  أو المسؤولينهؤلاء تحديد 

 ويبدو أنه ليس من الممكن ولو بشكل عام، تحديد من هـم كبـار المـسؤولين الآخـرين                  - ١٢٠
الذين يتمتعون بحصانة شخصية من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية، إلا إذا أمكن أولا تحديـد               

وفي أحكـام  . على هؤلاء المسؤولين تلبيتها بغية التمتع بهذه الحـصانة المعيار أو المعايير التي يتعين      
المحــاكم الوطنيــة المــذكورة أعــلاه الــتي أقــرت حــصانة وزيــر الــدفاع ووزيــر التجــارة الخارجيــة،  
عللّــت المحــاكم ذلــك بــأن مهــام هــذين المــسؤولين يمكــن مقارنتــها إلى حــد كــبير بمهــام وزيــر      

ومـن المـثير    . جـة للحـصانة ليؤديـا هـذا النـوع مـن المهـام تحديـدا               الخارجية وبالتالي فإنهمـا في حا     
للاهتمام، أنه وفقا لهذا التعليل، في قضية الجنرال شاؤول موفاز، أشار القاضي إلى أنه يـرى أن                

شـاغلي المناصـب الوزاريـة مـن قبيـل وزيـر الداخليـة، ووزيـر         ”من غير المحتمل إلى حد بعيد أن  
ــر    ــة، ووزي ــر البيئ ــة العمــل، ووزي ــا حــصانة     والإعــلامالثقاف ــسبون تلقائي والرياضــة ســوف يكت

مــسائل معينــة بيليــت أثنــاء المرافعــات الــشفوية في قــضية  . وذكــر محــامي فرنــسا أ. )٢٣٨(الدولــة
أن الحــصانة المتعلقــة بالــشخص لا يتمتــع بهــا     متــصلة بالمــسألة المتبادلــة في الــشؤون الجنائيــة،     

الــذين لا يــستغني عــن تمثيلــهم لــدولهم في العلاقــات  المــسؤولون الآخــرون الرفيعــو المــستوى  إلا
بارليـت بـأن    . ووفقـا لمـا أورده ك     . )٢٣٩(الدولية حيث يعتبر هذا التمثيل جزءا هاما من مهامهم        

الحصانة المتعلقة بالشخص تمنح لشاغلي المناصب الذين تكون مهمتهم بالغة الأهميـة للحفـاظ    ”
 وذكــر بعــض المــؤلفين .)٢٤٠(“ة واســعةالعلاقــات الدوليــة بحيــث تتطلــب مــنحهم حــصان علــى 

_________________ 
 . أعلاه١٩انظر الفقرة  )٢٣٧(
، أعيـد نـشره   ٢٠٠٤فبرايـر  / شباط١٢اؤول موفاز في  حكم في قضية الجنرال ش(Bow Street)المحكمة المحلية  )٢٣٨(

 .٧٧٣، صفحة )٢٠٠٤ (٥٣، المجلد International and comparative law Quarterlyفي 
ــيهم في ســبيل      أ”بيليــت، . وفقــا للمحــامي أ  )٢٣٩( ــتعين عل ــه قــد ي ــة لمجــرد أن ن الحــصانات لا تمــنح لمــسؤولي الدول

ويطبـق هـذا إن   . ارج من وقـت إلى آخـر، أو حـتى بـشكل منـتظم             الاضطلاع بمهامهم القيام برحلات إلى الخ     
كانت هذه الحصانات لا غنى عنها للإضطلاع بتلـك المهـام وبـشرط أن تكـون الحـصانات متأصـلة في المهـام           

ــة العـــدل الدوليـــة ، CR 2008/5. “المعنيـــة ــانون الثـــاني٢٥، وثيقـــة محكمـ ــاير / كـ ، ٣٨، صـــفحة ٢٠٠٨ينـ
 .٦٣ الفقرة

)٢٤٠( “Immunity in Civil Proceedings for Torture: The Emerging Exception”, European Human Rights Law 

Review, No. 1 (2006), p. 59           ويقتـرح الكاتـب عقـب ذلـك بـأن كبـار المـسؤولين الآخـرين المتمـتعين بهـذه ،
 .المرجع السابق. الحصانة من الممكن أن يشملوا وزراء الدفاع ونواب وزراء الخارجية
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الآخــرين أيــضا أداء مهــام ضــمان تمثيــل الدولــة في العلاقــات الدوليــة بوصــفه الأســاس المنطقــي  
 . )٢٤١(لجواز منح الحصانة الشخصية لأعضاء الحكومة الآخرين بالإضافة إلى وزير الخارجية

في العلاقـات الدوليـة      ومن المعترف به، مع ذلك، أن ضمان أن تشارك الدولة أو تمثل              - ١٢١
لــيس مــن المهــام الأساســية، علــى ســبيل المثــال، لــوزير الــدفاع أو غــيره مــن أعــضاء الحكومــة     

على الرغم من أن جميـع أعـضاء مجلـس الـوزراء تقريبـا، في عـالم اليـوم        (باستثناء وزير الخارجية   
نهم في مجـالات    المتسم بالعولمة، يـشاركون بـدرجات متفاوتـة في الـشؤون الدوليـة، ممـثلين لبلـدا                

وفي نفس الوقت، مـن المعتـاد أن يـشارك وزيـر الـدفاع في إطـار         ). متخصصة للعلاقات الدولية  
مهامه الأساسية، فضلا عـن كبـار المـسؤولين المحـددين، مـشاركة خاصـة في حـل أهـم المـسائل                      

يـة علـى   وستشكل ممارسة الدولة الأجنبية لولايتـها القـضائية الجنائ       . التي تؤثر على سيادة الدولة    
هذه الفئة من المـسؤولين أثنـاء وجـودهم في الخدمـة عائقـا لنـشاطهم المـستقل في أداء وظـائفهم                  

ونظـرا للأهميـة الـتي      . وبالتالي في ممارسة الدولة التي يخدمونها لاختـصاصاتها المتأصـلة في سـيادتها            
ولايـة القـضائية    توليها الدولة للمهام التي يـضطلع بهـا هـؤلاء المـسؤولون الكبـار، فـإن ممارسـة ال                  

الجنائية الأجنبية عليهم سيجعل من المرجح تماما أن تتدخل الدولـة الـتي تمـارس هـذه الولايـة في            
وفي هـذا الـصدد،     . مسائل تدخل في صـميم اختـصاص الدولـة الـتي يخـدمها هـؤلاء المـسؤولون                

 مـن أجـل     فإن السؤال المطروح هو ما إذا كانت أهمية المهـام الـتي يـضطلع بهـا كبـار المـسؤولين                   
 بالإضـافة إلى ضـمان مـشاركة الدولـة في العلاقـات      -ضمان سـيادة الدولـة هـي معيـار إضـافي            

 . الدولية لإدراج المسؤول ضمن أولئك الذين يتمتعون بالحصانة الشخصية
 

 مسألة الاعتراف في سياق هذا الموضوع - ٣ 
المعترف بهـا ومـسؤولي      يجرى بشكل عام النظر في مسألة الحصانة بالإشارة إلى الدول            - ١٢٢

تلك الدول، ورؤساء الدول ورؤساء الحكومات المعتـرف بهـم، ومـع ذلـك، فقـد تكـون هنـاك             
حالات يكون من الضروري فيها النظر في مسألة حصانة الدولة التي لا تعترف بها الدولـة الـتي      
 تمارس الولاية أو مسألة حـصانة مـسؤول في دولـة غـير معتـرف بهـا أو مـسألة حـصانة شـخص                       

في هـذه الحالـة تكـون الدولـة نفـسها           (غير معترف به بوصفه رئيس الدولـة أو رئـيس الحكومـة             
ففــي هــذه الحــالات، ). معتــرف بهــا ولكــن دون الاعتــراف بــرئيس الدولــة أو رئــيس الحكومــة 

إن ”واتـس،   . وكمـا يلاحـظ أ    . تصبح مسألة الاعتراف ذات صلة بالنظر في موضوع الحصانة        
ــراف   ــسألة الاعتـ ــتك... مـ ــسألة      سـ ــار مـ ــا تثـ ــاص كلمـ ــشكل خـ ــة بـ ــسألة حيويـ ــادة مـ ون عـ

_________________ 
 P. J., Toner, op. cit., pp. 912-913; C. Forcese., op. cit., p. 137. M. Du Plessis andانظـر علـى سـبيل المثـال،      )٢٤١(

S., Bosch., “Immunities and universal jurisdiction - The World Court steps in (or on?)”, South African 

Yearbook of International Law, vol. 28 (2003), p. 246; and C. Wickremasinghe C. op. cit., p. 401. 
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وقد تأكـد ذلـك، علـى وجـه التحديـد، في عـدد مـن أحكـام محـاكم الولايـات                 . )٢٤٢(“الحصانة
، أشـارت محكمـة    ١٩٩٥فعلى سبيل المثال، في قـضية كـاديتش ضـد كـاراديتش لعـام               . المتحدة

ــة إلى أن    ــدائرة الثاني ــة      ”الاســتئناف لل ــازات وبحــصانات معين ــع بامتي ــا تتمت ــرف به ــدول المعت ال
ــالإجراءات القــضائية  ذات ــات المتحــدة    . )٢٤٣(“صــلة ب ــة الولاي ــراف حكوم ــسبب عــدم اعت وب

. برادوفان كاراديتش بوصـفه رئـيس دولـة، لم تعتـرف المحكمـة كـذلك بحـصانته كـرئيس دولـة                    
 ذكــرت المحكمــة المحليــة ، في قــضية الولايــات المتحــدة ضــد نوريغــا وآخــرين، ١٩٩٠وفي عــام 

رئيس الدولـة، يجـب أن يكـون المـسؤول الحكـومي معترفـا بـه بوصـفه                  للدفع بحصانة   ”: يلي ما
. )٢٤٤(رئيــسا لدولــة بنمــا إمــا في إطــار الدســتور البنمــي أو بــاعتراف الولايــات المتحــدة بــذلك   

ــة، فــإن المحكمــة      رفــضت ونظــرا لأن الولايــات المتحــدة لم تكــن معترفــة بنوريغــا رئيــسا للدول
ومـــن جهـــة ثانيـــة، وفي قـــضية . الاعتـــراف بأنـــه يتمتـــع بالحـــصانة الدبلوماســـية بـــصفته هـــذه 

 فيما بين لافونتان ضد اريستيد، وافقت المحكمـة المحليـة في الولايـات المتحـدة علـى        ١٩٩٤ عام
الــذي طرحتــه الــسلطة التنفيذيــة واعترفــت بتمتــع جــان بيرترانــد ارســتيد    “ اقتــراح الحــصانة”

س الدولة لأن حكومة الولايات المتحدة اعترفت بالسيد ارستيد، الذي كان يعـيش             بحصانة رئي 
 . )٢٤٥(في المنفى في الولايات المتحدة، بوصفه الرئيس الشرعي لدولة هايتي

ــدول       - ١٢٣ ــدول غــير المعتــرف بهــا ورؤســاء ال ــار مــسألة حــصانة مــسؤولي ال  ويمكــن أن تث
وإحـدى هـذه الحـالات، علـى سـبيل          . مختلفـة ورؤساء الحكومات غير المعترف بهـا في سـياقات          

المثال، هي عندما يكون الكيان، الذي يخدمه المسؤول الذي تكـون حـصانته خاضـعة للنقـاش،                 
_________________ 

)٢٤٢( op. cit., p. 34. 
أكتــوبر / تــشرين الأول١٣كــاديتش ضــد كــاراديتش، محكمــة الاســتئناف للــدائرة الثانيــة، حكــم صــادر في     )٢٤٣(

١٩٩٥ ،70 F.3d 232, 64 USLW 2231 ٢٤٤، صفحة. 
كمــة المحليــة في الولايــات المتحــدة، مقاطعــة فلوريــدا الجنوبيــة،   الولايــات المتحــدة ضــد نوريغــا وآخــرين، المح  )٢٤٤(

 .١٨٣ إلى ١٤٣ الفقرات ٩٩ المجلد International Law Reports، أعيد نشره في ١٩٩٠يونيه /حزيران ٨
ــورك،       )٢٤٥( ــشرقية لنيوي ــات المتحــدة، المقاطعــة ال ــة في الولاي ــستيد، المحكمــة المحلي  كــانون ٢٧لافونتانــت ضــد اري

ــاير /الثــاني . ٥٩٣ إلى ٥٨١، الفقــرات ١٠٣ المجلــد International Law Reports، أعيــد نــشره في ١٩٩٤ين
يجدر ذكره بشأن مسألة الاعتراف على وجه التحديـد، في سـياق النظـر في مـسألة الحـصانة، أن المحـاكم            ومما

ــة     ــسلطة التنفيذي ــستند إلى رأي ال ــة ت ــة والمحــاكم البريطاني ــبيل المث ــ . الأمريكي ــى س ــة  فعل ال، وفي حكــم محكم
الاستئناف البريطانية في قضية سايس ضد أمير رولير صادق محمـد عباسـي ولايـة باهـاوالبور، أشـار القاضـي                     

لا تـستطيع دولتنـا أن تـتكلم بلـسانين في هـذا الموضـوع، فتقـول الـسلطة القـضائية شـيئا،                       : سوميرفيل إلى أنـه   
 ستقرر من تعترف به من الأسرة الدوليـة ليكـون نـدا لهـا               والملكة هي التي  . وتقول السلطة التنفيذية شيئا آخر    

في السيادة؛ والعلاقات بين الـدول الأجنبيـة ودولتنـا في موضـوع حـصانات الدولـة يـتعين أن تنبـع مـن ذلـك                           
ســايكي ضــد أمــير رولــير صــادق محمــد عباســي ولايــة باهــاوالبور، محكمــة الاســتئناف،  . “القــرار دون غــيره

 .٢١٥، صفحة ١٩ المجلد International Law Reports، أعيد نشره في ١٩٥٢مايو / أيار٢٠انجلترا، 
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ومــن . لا يعتــرف بــه أحــد كدولــة مــستقلة، بمــا في ذلــك الدولــة الــتي تمــارس الولايــة القــضائية  
ساواة في الــسيادة بــين منظــور القــانون الــدولي، تــستند حــصانة مــسؤول دولــة مــا إلى مبــدأ الم ــ 

وهذا المبدأ لا يحكم العلاقات بين الدولـة الـتي تمـارس الولايـة القـضائية والكيـان الـذي                    . الدول
ولهــذا الــسبب، فمــن الــصعب الحــديث عــن حــق مــسؤولي ذلــك  . يعتــرف بــه بوصــفه دولــة لا

انة وهـو الالتـزام     الكيان في الحصانة أو عن التزام الدولة التي تمارس الولاية القضائية بمـنح الحـص              
ويكون الوضع أكثر تعقيدا في حالة حصانة مسؤول دولة تحظـى بـاعتراف            . المقابل لذلك الحق  

شــريحة كــبيرة مــن المجتمــع الــدولي ولكــن لا تعتــرف بهــا الدولــة الــتي تنظــر ســلطاتها في مــسألة    
وضــوع وينطبــق أيــضا التعليــق المــذكور أعــلاه المتعلــق بمــسألة الاعتــراف في ســياق م  . الحــصانة

حصانة مسؤولي دولة غير معترف بها على مسألة الاعتراف في سياق موضوع حصانة رؤسـاء               
 . الدول ورؤساء الحكومات غير المعترف بها

 وأي نظر في دور الاعتراف في سـياق هـذا الموضـوع يجـب أن يـشمل بوضـوح النظـر         - ١٢٤
ع الإشهاري أو الدسـتوري     في جوهر مسألة الاعتراف، بما يشمل على سبيل المثال مسألة الطاب          

وفي هــذا . والواقــع أن هــذا الأمــر لــيس جــزءا مــن ولايــة اللجنــة في هــذا الموضــوع . للاعتــراف
الصدد، فالسؤال المطروح هو ما إذا كان ينبغي في المستقبل إدراج مـسائل الاعتـراف في إطـار                  

أن دور الموضــوع قيــد النظــر، وعــلاوة علــى ذلــك، مــا إذا كــان ينبغــي صــياغة أي أحكــام بــش 
ومما يجدر ذكره أن قرار معهد القـانون الـدولي   . الاعتراف فيما يتصل بمسألة حصانة المسؤولين  

دون المساس بأثر الاعتـراف     ”حصر نفسه في هذا الصدد في حكم ينص على أن القرار يصدر             
 .)٢٤٦(“أو عدم الاعتراف بدولة أجنبية أو حكومة أجنبية على تطبيق أحكامه

 
 أفراد الأسرة - ٤ 

مـن الطبيعـي أن تكـون       ( عمليا، تثور أحيانا مسألة حصانة أفـراد أسـرة رئـيس الدولـة               - ١٢٥
مـاركوس ومـاركوس ضـد      ، وفي قـضية     ١٩٩١ففـي عـام     ). حصانته ذات طابع شخصي فقط    

، اعترفــت المحكمــة الفدراليــة السويــسرية بحــصانة اميلــدا مــاركوس، المكتــب الاتحــادي للــشرطة
يضفي القانون الدولي العرفي دائما على رؤساء الدول، فـضلا          ”: زوجة الرئيس السابق للفلبين   

عن أفرا د أسرهم وأفراد منازلهم الزائرين لدولـة أجنبيـة امتيـازات الحرمـة الشخـصية والحـصانة                 
وهذه الحصانة من الولاية القضائية تمنح أيضا إلى رئـيس الدولـة الـذي              ... من الولاية القضائية    

صـة وتمتـد كـذلك، في هـذه الحـالات، لتـشمل أقـرب الأقـربين مـن                   يزور دولة أجنبية بصفة خا    

_________________ 
)٢٤٦(  Annuaire de l'Institut de droit international, vol. 69 (2000-2001), pp. 680-692, article 12, at p. 685. 
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 وبالمثـل، ولكـن هـذا المـرة في          .)٢٤٧(“أفراد الأسرة المرافقين لـه فـضلا عـن كبـار مـوظفي مترلـه              
ــام      ــات المتحــدة في ع ــة في الولاي ــة، اعترفــت محكم ــضية مدني ــيس   ١٩٨٨ق  بحــصانة زوجــة رئ

في إطـار المبـادئ العامـة    ”: ة مـا يلـي  وذكـرت المحكم ـ . المكسيك في قضية كلاين ضـد كـانيكو       
. )٢٤٨(“للقانون الدولي، يتمتع رؤساء الدول وأفـراد أسـرهم الأقربـون، بالحـصانة مـن الـدعوى                

، اعترفت محكمة أخرى في الولايات المتحدة بحصانة ابن ملكة انجلتـرا، الأمـير              ١٩٧٨وفي عام   
ــروي ضــد ويندســو        ــضية كيل ــك في ق ــضائية وذل ــة الق ــن الولاي ــشارلز، م ــشارلز،  (ر ت ــير ت الأم

 . )٢٤٩(وآخرين) ويلز أمير
 ومــع ذلــك، هنــاك أيــضا حــالات لم تعتــرف فيهــا المحــاكم بحــصانة أفــراد أســرة رئــيس - ١٢٦
، ذكــرت المحكمــة ١٩٨٨، وفي عــام )٢٥٠(ففــي الحكــم في قــضية موبوتــو ضــد كوتــوني. الدولــة

أبنـاء رئـيس زائـير      المدنية البلجيكية في حكمهـا في هـذه القـضية، مـن جملـة أمـور أخـرى، بـأن                     
يختلفـون عـن أبـيهم ولا يمكنـهم الاسـتفادة بـأي حـال مـن         ”بلغوا فعلا سن الرشد وعليـه فهـم    

 في  ٢٠٠١وبالمثـل، وفي عـام      . )٢٥١(“الأحوال من نفـس الحـصانة الـتي يحـق لـه الاسـتفادة منـها               
ضــد أمــير ليختنــشتاين رفــضت المحكمــة العليــا النمــساوية الاعتــراف بحــصانة شــقيق    . قــضية و

شقيقتين لرئيس دولة ليختنشتاين لأنهـم ليـسوا مـن أفـراد أسـرة رئـيس الدولـة الأقـربين الـذين                   و
 . )٢٥٢(يعتبرون من أفراد مترله بحيث يستحقون الحصانة في إطار القانون الدولي العرفي

 وينبغي الإشـارة أولا إلى أن الحكمـين في القـضيتين المـذكورتين اللـتين رفـضت فيهمـا                - ١٢٧
تراف بحصانة أفـراد أسـرة رئـيس الدولـة، اسـتندا إلى أن الأشـخاص المعنـيين ليـسوا                    المحاكم الاع 

. مــن ضــمن أفــراد أســرة رئــيس الدولــة الأقــربين كمــا أنهــم لا يعتمــدون في إعالتــهم عليــه           
كانت المحاكم سـتعترف بحـصانة هـؤلاء الأشـخاص إن كـانوا مـن أفـراد الأسـرة الأقـرب                      وربما

وهـذا مـا أشـار إليـه صـراحة المقطـع المقتـبس              . من أفـراد مترلـه    صلة من رئيس الدولة ويعتبرون      

_________________ 
)٢٤٧( Marcos et Marcos c. Office fédéral de la police, 1991, p. 535 (English version in International Law 

Reports, vol. 102, p. 201.( 
)٢٤٨( Supreme Court (New York County), Kline v. Kaneko, Judgment of 31 october 1988, 141 Misc.2d 

787, p. 788.. 
)٢٤٩( United States District Court for the Northern District of Ohio, Eastern Division, 7 December 1978, 

International Law Reports, vol. 81, pp. 605-607. 
)٢٥٠( Civil Court of Brussels (Attachment Judgment), 29 December 1988, reproduced in International Law 

Reports, vol. 91, pp. 259-263. 
 .المرجع السابق )٢٥١(
)٢٥٢( Supreme Court, Judgment of 14 February 2001, 7 Ob 316/00x, para. 11. 
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وثانيـا، وفي ثلاثـة مـن الأحكـام الخمـسة           . أعلاه من الحكـم الـذي أصـدرته المحكمـة النمـساوية           
المذكورة، أشارت المحاكم إلى أن الحصانة تمنح لأفراد أسـرة رئـيس الدولـة اسـتنادا إلى القـانون                   

يلة المسجلة حيث ينشئ التشريع الـوطني حـصانة رئـيس الدولـة          وفي القضايا القل  . الدولي العرفي 
، فانه ينشئ أيضا حـصانة أفـراد الأسـرة الـذين يـشكلون جـزءا مـن                  )المملكة المتحدة واستراليا  (

ومما يجدر ذكره أيـضا أن الحـصانة مـن الولايـة القـضائية              . )٢٥٤( وحصانة زوجته  )٢٥٣(أفراد مترله 
 الدبلوماسي الذين يعتبرون من أفراد مترله، ولأفراد أسـرة         للدولة المستقبلة لأفراد أسرة الموظف    

الموظف القنصلي الذين يعتبرون من أفراد مترله، ولأفراد أسرة ممثل الدولـة المرسـلة المبعـوث في                 
مهمة خاصة ولأفراد أسرة ممثل دولة ما لدى منظمة دولية ممن يعتـبر مـن أفـراد مترلـه، تمـنح في        

، وفي إطـار  ١٩٦١، مـن اتفاقيـة فيينـا للعلاقـات الدبلوماسـية لعـام       )١(، الفقرة   ٣٧إطار المادة   
، ٣٩، وفي إطار المـادة      ١٩٦٣، من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام        )٢(، الفقرة   ٥٣المادة  

اتفاقية البعثات الخاصة وفي اطار اتفاقية فيينا المتعلقة بتمثيـل الـدول في علاقاتهـا مـع          ) ١(الفقرة  
 . ، على التوالي١٩٧٥لية ذات الطابع العالمي لعام المنظمات الدو

 Oppenheim's International Lawفقـد ذكـر في   .  ويجسد الفقه مختلف وجهات النظـر - ١٢٨
أن مقارنة حالة أفـراد أسـرة رئـيس الدولـة مـع وضـع أسـرة الموظـف الدبلوماسـي تـشير إلى أن                         

ه يتمتعون بالحصانة مـن الولايـة القـضائية         أفراد أسرة رئيس الدولة الذين يعتبرون من أفراد مترل        
 هارت أيضا بـأن أفـراد أسـرة رئـيس الدولـة وأفـراد       -غولي . واعترف ب . )٢٥٥(للدولة المضيفة 

واتـس، أن أفـراد أسـرة رئـيس         . ويـرى أ  . )٢٥٦(أسرة رئـيس الحكومـة يتمتعـون بحمايـة الحـصانة          
وأيـد هـذا   . )٢٥٧(انون الـدولي الدولة قد يتمتعون بالحصانة، ولكن على أساس المجاملة وليس الق ـ        

والــرأي الــذي مفــاده أن أفــراد أســرة رئــيس الدولــة حــتى وإن  . )٢٥٨(سوشــاريتكول .الــرأي س
_________________ 

)٢٥٣( Section 20 (1) of the British State Immunity Act of 20 July 1978, reproduced in International Legal 

Materials., vol. 17, 1978, p. 1123. 
)٢٥٤( Section 36 (1) (b) of the Australian Foreign States Immunities Act of 1985, reproduced in A. Dickinson, 

R. Lindsa and J. P. Loonam (eds.), op. cit., pp. 269-522. 
)٢٥٥( R. Jenning and A., Watts, op. cit., pp. 1039 and 1040.  
)٢٥٦( “The function of State and diplomatic privileges and immunities in international cooperation in criminal 

matters: the position in Switzerland”, Fordham International Law Journal, 1999-2000, No. 23, p. 1335. 
واتس أن الفـرق بـين أفـراد أسـرة رئـيس الدولـة وأفـراد أسـرة رئـيس الحكومـة وأفـراد أسـرة وزيـر                          . ويذكر أ  )٢٥٧(

دهم في الدولـة المستـضيفة في زيـارة    الخارجية، وبين مركز هؤلاء الأشخاص، يعتمـد علـى مـا إذا كـان تواج ـ            
 .A. Watts, op. cit., pp. 75-80 and 110-112رسمية أم خاصة 

ــم        )٢٥٨( ــق رقـ ــون، الملحـ ــة والأربعـ ــدورة الرابعـ ــة، الـ ــة العامـ ــة للجمعيـ ــائق الرسميـ ــرات (A/44/10) ١٠الوثـ ، الفقـ
 .٤٥٠ إلى ٤٤٦
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منحوا أيضا الحصانة فإنها تمنح لهم على أساس المجاملـة الدوليـة وحـدها ولـيس القـانون، يحظـى                    
 .)٢٥٩(بدعم معهد القانون الدولي

ضــوع حــصانة أفــراد أســرة رئــيس الدولــة  هــل هنــاك ضــرورة لأن تنظــر اللجنــة في مو- ١٢٩
في إطــار هــذا  ) وغيرهــم، احتمــالاً، مــن الأشــخاص الآخــرين المتمــتعين بالحــصانة الشخــصية   (

الموضوع؟ ولـدى المقـرر الخـاص شـكوك في هـذا الـصدد، ممـا يعـود، تحديـداً، إلى أن موضـوع                        
 . حصانة أفراد أسر المسؤولين هو خارج نطاق هذا الموضوع

 
 ةالخلاص -جيم  

مــن هــذا التقريــر الأولي علــى ) الفــرع الخــامس( يمكـن تلخــيص محتويــات الجــزء الثــاني  - ١٣٠
 : الشكل التالي

لا يغطـــي هـــذا الموضـــوع إلا حـــصانة مـــسؤول إحـــدى الـــدول مـــن الولايـــة  )أ( 
ولــيس للدولــة الــتي (لدولــة أخــرى ) ولــيس المدنيــة(الجنائيــة ) ولــيس الدوليــة(القــضائية الوطنيــة 

 ؛ )وليخدمها المسؤ
 هناك اقتراح مفاده أن الموضوع ينبغي أن يغطي جميع مسؤولي الدولة؛  )ب( 
لهذا الموضـوع  “ المسؤول الحكومي ”من الممكن إجراء محاولة لتعريف مفهوم        )ج( 

 أو تحديد أي المسؤولين يشملهم هذا المفهوم لأغراض هذا الموضوع؛
الشخـصية بحكـم وظـائفهم    يشمل كبـار المـسؤولين الـذين يتمتعـون بالحـصانة           )د( 

 رؤساء الدول ورؤساء الحكومات ووزراء الخارجية، أساسا؛ 
من الممكن إجراء محاولة لتحديد أي مـن كبـار المـسؤولين، بالإضـافة للثلاثـي                 )هـ( 

ومـن الممكـن تحديـد هـؤلاء المـسؤولون مـن بـين              . المذكور، يتمتع بالحـصانة المتعلقـة بالـشخص       
كن تحديد المعيار أو المعايير التي تبرر الوضع الخاص لهذه الفئـة مـن              جميع كبار المسؤولين، إن أم    

 كبار المسؤولين؛ 
من غير المؤكد ما إذا كان من المستـصوب إيـلاء المزيـد مـن الاعتبـار في إطـار                 )و( 

 .هذا الموضوع لمسألة الاعتراف ومسألة الاعتراف بحصانة أفراد أسر كبار المسؤولين
 
 

_________________ 
)٢٥٩( Annuaire de l'Institut de droit international, vol. 69 (2000-2001), pp. 680-692, article 5, at p. 682. 


